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  الملخص:
ول  ة في ال ائ الة ال ة الع لة على أن ائ جل ة ف ع ة ال ام الفقه ق الأح ل

ة؛ ة  الإسلام ل ة، ول ال ن اع القان ي على الق از أث ال ح وب ض ا لها م ت ل
راسة تق  ه ال اول ه ات. وق ت قاع العق ائ و اة في ت ال ة للق ي ق ال
الي  ال ال ائ الاح ة ج اف ام م اردة في ن ص ال ل ال ل ة؛ وذل ب ع ائ ال ال

ال انة الأمانة، و ام م أجل وخ ل ال ادرة ق ة ال ة الق ائ اب الق  على ال
ات. ح تفاوت العق ض ائ وت ر ال از الفارق ب ت ص   إب

ه  ائج ه قي. وم أه ن لي ال ل صفي ال هج ال راسة على ال ه ال ت ه واع
ة ا ل انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م راسة: ق ن ة للقاضي ال ي ق ل

ا جعل  ام؛ م ور ال ل ص حة ق ة مف ل ه ال ان ه ة؛ ح  قاع العق إ علقة  ال
؛  ك للغ ل لاء على مال م أنه الاس الي  ال ال ف الاح ع ات،  اك تفاوتًا في العق ه
ال العام ع  د ال ع ج ال ال ال، أخ ل ذل ال له على ت اعه وح وذل 

ا لاء ال د إلى أن الاس ع ال؛ وذل  ه ال ه دون وجه ح م سل إل لي عل ل ال 
دة  ع ة م د ة سع ها أن ي تعاق عل اد ال ائ الف أنه م ج ال العام   على ال

.  أخ
ة  ام الفقه ها: أث تق الأح ات، م ص ي م ال راسة للع ه ال صل ه وق ت

اع ن ل ق ة ووضعها في ش ة الع ل ة في ال اج الة ال اًا على الع ة إ ام
ام م  د في ال ا ي ة للقاضي  ي ق ة ال ل ق ض ال ا ال ة؛ ح إن ه د ع ال
ه  الي تفاوت ه ال ا ض  ات الأدنى والأعلى؛ م قف العق ائ وتق ل ت لل

سع في  ة ال ن ورة القان ي ال ا تق ات؛ ل ة العق ع ة ال ام الفقه تق الأح
ا أوص  ة ال والعقاب،  و ع م ا ها  في عل ة ت ام اع ن ضعها في ق ب
ازلة م أجل  ة ال ادث والأق راسة ال ى ب ع ازل ال  ال فقه ال إع راسة  ال
ة،  رة أن ضعها في ص ة ب ه الأق عل بها، ث تق ه عي م ل إلى ح ش ص ال

ام؛ ح إنه ك ارد في ال انة الأمانة ال لح خ أن ي تع م راسة  ا أوص ال
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ي  ل غ دق ع ح ا وردت  ة، ون ه ال ام ت مع له ج في ال لا ي
الي. ال ال ائ الاح   ال ع ج

ة: اح ف ات ال ل ع ال ائ ال انة الأمانة، ال الي، خ ال ال ، الاح ة، تق
. ي ال ال وني، اح ال الإل   الاح

  
Codification of Ta'zir Crimes: An Applied Analytical Study on 

the Crimes of Financial Fraud and Breach of Trust in the 
Saudi Law 

Dr. Faleh Salem Alkahtani 
Associate Professor of Public Law 

Naif Arab University for Security Sciences 
Faculty of Criminal Justice– Department of Criminal Law 

Abstract: 
Codifying punitive jurisprudence rulings has great benefits on 

criminal justice systems in Islamic countries because of their 
clarification and highlighting of the impact of religion on legal rules, 
and to control the discretionary power of judges in adapting crimes 
and inflicting penalties. This study dealt with the legalization of 
punitive crimes by analyzing the texts contained in the Law on 
Combating Financial Fraud and Breach of Trust, and by applying to 
the peremptory judicial precedents issued before the Law in order to 
highlight the difference between adapting the forms of crimes and 
clarifying the disparity of penalties .This study relied on the 
descriptive analytical and applied approach. Among the most 
important results of this study: The Anti-Financial Fraud and Breach 
of Trust Law restricted the judge's discretion related to the infliction 
of the penalty, as this authority was open before the issuance of the 
law, which made there a disparity in penalties, financial fraud is 
defined as the seizure of money owned by others, by deceiving them 
and getting them to hand over that money, the Saudi regulator took 
public money away from the money that is unlawfully seized by the 
person to whom the money was handed over, due to the fact that the 
seizure of public money is adapted as Among the corruption crimes 
punishable by several other Saudi regimes .This study has reached 
many recommendations, including: The impact of codifying 
jurisprudential rulings and placing them in the form of statutory rules 
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positively on prompt justice in the Kingdom of Saudi Arabia, as this 
codification controlled the discretionary power of the judge with the 
adaptation of crimes contained in the system and the restriction of the 
ceiling of the minimum and highest penalties, which consequently 
controlled the disparity of these penalties, so the legal necessity 
requires expanding the codification of punitive jurisprudence rulings 
by placing them in statutory rules that give them the character of 
legality of criminalization and punishment, and the study also 
recommended the implementation of The study also recommended 
that the term breach of trust contained in the system be defined, as 
there is no specific adaptation in the system for this crime, but it was 
mentioned inaccurately when the organizer talked about financial 
fraud crimes . 

Keywords: Legalization, financial fraud, breach of trust, punitive 
crimes, electronic fraud, debtor fraud. 

  

  المقدمة:
ي ع بها أغل  ائ ال انة الأمانة م ال الي وخ ال ال ائ الاح تع ج
ف  ي الفقه الإسلامي  ول. وق ع ي م ال ة في الع عاص ة ال ائ عات ال ال
، وق ورد في الفقه الإسلامي ول الفقهاء  ورات ال ار أنه م ال ال على اع ال

ي م ت الع ق ل والغ ال ائ ال ها ج ال وم ي تقع على ال ائ ال  م ال
ة  ة الع ل اء في ال َّ الق . وق ت ائ ها م ال قة وغ والف والغ وال
اع  ائ ال وال ام عاق على ج رت أح الي وص ال ال ائ الاح د ل ع ال

ات ا لاس. وق تفاوت العق انة الأمانة والاخ ة ما وخ ائ ام الق ه الأح اردة في ه ل
ي  ة ال قاع العق ة في إ ي ق ة القاضي ال د إلى سل ع ؛ وذل  ي وال ب ال
ل إلى  ه  د س ع ة  ائ ام الق فاوت في الأح ا ال . ولعل ه ت م ال اس ال ت

ال ا عاق على الاح ام  اك ن ن ه أن  ؛ وذل  ع ال الي في اب ال ل
ه.    ح

انة الأمانة في عام  الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ور ن هـ، فإن ١٤٤٢و
الي  ام ال الي فإن الأح ال ة، و ام اع ن ا ورد م ق ة  ة للقاضي مق ي ق ة ال ل ال

ام راع ت ع ال ورها  ال  ص ة الاح اف ام م اردة في ن ة ال ام اع ال الق
الي وخ ة ال اف ام م اردة في ن اع ال راسة ت على دراسة الق ه ال انة الأمانة. وه
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ل  ، و اع ه الق ني له ق القان ل ال ل ال انة الأمانة؛ وذل  الي وخ ال ال الاح
اح  ام؛ وذل م أجل إ ور ال قة ل ا ة ال ائ اب الق ي م ال ل الع ل ب

ق الع ة وت ن ة القان رة الفائ ة ال ع ائ ال دة وراء تق ال ة ال ائ الة ال
الي. ال ال ائ الاح ها ج ي م م وال ق   في الفقه الإسلامي ال

ة  ل اك في ال رة أمام ال انة الأمانة ال الي وخ ال ال ائ الاح ة ج ًا ل ون
ل ل راسات ال راسة م ال ه ال ة فإن ه د ع ة ال ي الع ة ال ة ال ق ة ال ن ة القان

عى إلى ت  ي ت ات ال ص ي م ال ل إلى الع ص ائ لل ه ال راسة ه ى ب تع
ة. ة وال ا ة ال اح ة م ال ن اع القان   الق

  مشكلة الدراسة:
اردة في الفقه الإسلامي  عاز ال ة تق ال اح فائ راسة على إ لة ال ت م ت

دة، ال ع ها ال أسال انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح عل  صًا ما ي م، وخ ق
لاء على مال ت  لاء على مال الغ والاس ل والاس ب وال ها ال وال وم
اه  ات ت ح تفاوت العق ض راسة في ت لة ال ا ت م  . ه دون وجه ح ه إل ل ت

ا ور ن ل ص ائ ق ه ال انة الأمانة عام ه الي وخ ال ال ة الاح اف هـ. ١٤٤٢م م
الآتي: ي  ئ راسة ال لة ال ال م اغة س   و ص

؟  د ع انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م اردة في ن ة ال ق اع ال ما الق
ام؟ ا ال ور ه قة ل ا ة ال ائ قات الق   وما ال

  تساؤلات الدراسة:
ر  ه ال ت له ي على ال ئ اؤل ال قة م ال اؤلات ال ي م ال اسة الع

الي:   ال
انة الأمانة؟ .١ الي وخ ال ال ائ الاح ة؟ وما ج ام الفقه ة تق الأح   ما ما
ق  .٢ ال في ال ائ الاح انة الأمانة وج الي وخ ال ال ائ الاح ق ب ج ما الف

ة؟ ال   ال
ا .٣ ال ال ائ الاح ر ج اتها؟ما ص انة الأمانة وعق   لي وخ
انة الأمانة؟ .٤ الي وخ ال ال ائ الاح ادرة في ج ة ال   ما عق
انة الأمانة؟ .٥ الي وخ ال ال ائ الاح ة في ج ائ ة ال اه   ما حالات ال
انة الأمانة؟ .٦ الي وخ ال ال ائ الاح دة في ج وف ال   ما حالات ال
العق  .٧ ادر  ات ن ال ال ا ه؟ما اش م عل   ة على نفقة ال
ام؟ .٨ اردة في ال ات ال   ما حالات الإعفاء م العق
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انة الأمانة؟ .٩ الي وخ ال ال ائ الاح ة  ة ال اك ق وال ات ال   م ه سل
ام  .١٠ ور ال ل ص انة الأمانة ق الي وخ ال ال ائ الاح ة ل ائ قات الق ما ال

الي؟   ال
  أهداف الدراسة:

عى ه ة:ت ال اف ال ق الأه راسة إلى ت   ه ال
انة الأمانة. .١ الي وخ ال ال ائ الاح ة وج ام الفقه ق الأح ع ب   ال
ال في  .٢ ائ الاح انة الأمانة وج الي وخ ال ال ائ الاح قة ب ج ف ان أوجه ال ب

ة. ال ق ال   ال
اتها. .٣ انة الأمانة وعق الي وخ ال ال ائ الاح ر ج ح ص   ش
انة الأمانة. .٤ الي وخ ال ال ائ الاح ادرة في ج ة ال ح عق ض   ت
انة الأمانة.  .٥ الي وخ ال ال ائ الاح ة في ج ائ ة ال اه ح ال   ش
انة الأمانة.  .٦ الي وخ ال ال ائ الاح دة في ج وف ال اد حالات ال   تع
ه. .٧ م عل ة على نفقة ال العق ادر  قة ن ال ال ان    ب
ام. .٨ اردة في ال ات ال ح حالات الإعفاء م العق ض   ت
انة الأمانة. .٩ الي وخ ال ال ائ الاح ة  ة ال اك ق وال ات ال   ذ سل

ل  .١٠ انة الأمانة ق الي وخ ال ال ائ الاح ة ل ائ قات الق ني لل ل القان ل ال
ام. ور ال   ص

  أهمية الدراسة:
راسة ف ه ال ة ه ح أه ة ت ن اع القان ل الق ل ى ب ي تع راسات ال ي أنها م ال

ة  ائ قات الق ل ال ل انة الأمانة مع ت الي وخ ال ال ة الاح اف ام م اردة في ن ال
ا ت  ة.  ع ائ ال ق ال ه ل لي ال ور الع از ال ام م أجل إب ور ال ل ص ق

راسا راسة في أنها م ال ه ال ة ه ه أه ا س ًا؛ م يًا ت امًا ح ي تعالج ن ت ال
راسة. ع ال ض ائ م اع في فه ال جع  ة  ة الع ن ة القان   في رف ال

  منهج الدراسة:
ع  قي ال  لي ال ل ائي ال ق صفي الاس هج ال راسة على ال ه ال تع ه

ا اد ال ة وال ن ات القان اء الأدب ق ل على اس ل راسة، ث ت ع ال ض علقة  ة ال م
قة  ا انة الأمانة ال الي وخ ال ال ائ الاح علقة  ة ال ائ قات الق ن لل ال
د ن  م وج ي بها لع ق ات ال فاوت في العق ح ال ض ام؛ وذل ل ور ال ل

ل ة ق ائ ام الق ه الأح ر ه اة م ة للق ي ق ة ال ل عي ضا لل ام. ت   س ال
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  حدود الدراسة:
الي: ل ال ف ة على ال ة وزمان ان ة وم ض ود م راسة ح ه ال   له

علقة  .١ ة ال ام ص ال ة وال ن ات القان ل في الأدب ة: وت ض ود ال ال
راسة. ع ال  ض

ة  .٢ ة الع ل اك ال ادرة م م ة ال ائ اب الق ل في ال ة: وت ان ود ال ال
راسة.ال ع ال ض علقة  ة وال د  ع

قة  .٣ ا ة ال ائ اب الق ه ال ها ه رت ف ي ص ام ال ل في الأع ة: وت مان ود ال ال
ام ما ب عام  ور ال  هـ.١٤٣٥هـ إلى عام ١٤٣٣ل

  تقسيمات مباحث الدراسة:
الي: ل ال ف اح على ال ي م ال مة الع ق الإضافة إلى ال راسة  ه ال   له

ها   الأول:ال قة ب ف انة الأمانة وال الي وخ ال ال ائ الاح ق وج ة ال ما
ا: ان ه ل ه م ة، و ال ق ال ال في ال ائ الاح   و ج

ل الأول: انة  ال الي وخ ال ال ائ الاح ة وج ام الفقه ق الأح ع ب ال
  الأمانة. 

اني: ل ال ائ الاح ال قة ب ج ف ائ ال انة الأمانة و ج الي وخ ال ال
ة. ال ق ال ال في ال   الاح

اني: انة  ال ال الي وخ ال ال ائ الاح ة ل ض ة وال ائ اع الإج الق
  الأمانة.

ل الأول: اتها. ال انة الأمانة وعق الي وخ ال ال ائ الاح ر ج   ص
اني: ل ال ائ الا ال ادرة في ج ة ال انة الأمانة.عق الي وخ ال ال   ح
: ال ل ال انة الأمانة.  ال الي وخ ال ال ائ الاح ة في ج ائ ة ال اه   ال
ع: ا ل ال انة الأمانة.  ال الي وخ ال ال ائ الاح دة في ج وف ال   ال

: ام ل ال ه. ال م عل ة على نفقة ال العق ادر    ن ال ال
ادس: ل ال ام.ا ال اردة في ال ات ال   لإعفاء م العق
ع: ا ل ال الي  ال ال ال ائ الاح ة  ة ال اك ق وال ات ال سل

انة الأمانة.    وخ
: ال ور  ال ال ل ص انة الأمانة ق الي وخ ال ال ائ الاح ة ل ائ اب الق ال

الي. ام ال   ال
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  المبحث الأول
حتيال المالي وخيانة الأمانة والتفرقة بينها وبين ماهية التقنين وجرائم الا

  جرائم الاحتيال في السوق المالية
الي  ال ال ائ الاح ة ج ان ما ء على ب راسة ال ل ال ف ت ا ال س في ه
ق  ال في ال ائ الاح ها و ج قة ب ف ل الأول، وعلى ال انة الأمانة في ال وخ

ة. ال   ال
  المطلب الأول

  التعريف بتقنين الأحكام الفقهية وجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 
ة وفقهاء  عة الإسلام ي م فقهاء ال ي قام بها الع هادات ال ي م الاج اك الع ه
ة في  ع ائ ال ال علقة  ة ال ام الفقه اع والأح ي ان على تق الق ن وال القان

ة؛ و  عة الإسلام مة ال دة مل ة عامة م ن اع قان ل ق ائ في ش ه ال ضع ه ذل ب
ع في  ر ال ي ه م ل في أن ال ة ت ائ ع ق م ف ا ال ا له ابها ل في خ
ام  ل م تفاوت الأح قل ق ال ا ال ائ ه ا أن ف ة،  ة والإسلام ول الع جل ال

اة ح ة للق ي ق ة ال ل ة وح ال ائ ي  الق عة ال ة. وم فقهاء ال قاع العق إ
ان  خ ع ال الع ة ال ع ائ ال ال علقة  ة ال ام الفقه ق الأح ا ب ال
ة مقارنة  ة مق عة الإسلام لة ال أل سل ر ال قام ب ار علي م وال

ة ض ان ال اغة الأح)١(الق ل و ص ق ه اعادة ت ة ووضعها في . وال ام ال
ال بها اة  ام الق مة لأجل إل ة ومل دة وم ائ )٢(ارات م . وم ال

ها  ي ق انة الأمانة وال الي وخ ال ال ائ الاح اردة في الفقه الإسلامي ج ة ال ع ال
ة ق د ع اك ال دة بها أمام ال ع ة م ت أق ي ق ن خًا وال د م ع ل ال ال
ا.  ا أسلف ق  ا ال ائ ه ان ف راسة ل ه ال عى ه ا ت ق لها؛ ل ام ال ور ال   ص

                                                 
ة، م )١( ضـ ان ال ـالق ام ال والعقاب فـي الإسـلام مقارنـة  ر، ن ـان علي م اء للإ هـ ـة ال س

عة  رة، ال ة ال ي ، ال  .١٠م، ص ١٩٧٦، ١وال
اض،  )٢( زع، ال عي لل وال ة، دار ال عة الإسلام ، ح تق ال ح ب سع ال ع ال

 .١٥م، ص٢٠٠٧، ١
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ال في اللغة  ف الاح ع ة، ح  لاح ة والاص فات اللغ ع ي م ال ال الع للاح
اد بها  ل: ي لة وق ه ح ه) أ أك م ل م : (أح ل ه ق لة وم أنه لف م م ال

ي : (ش ل ق ة  ل)الق   .)٣( ال
ل  له على ت اعه وح ؛ وذل ل ك للغ ل أنه اخ مال م ال  ف الاح وق ع

ال له ال )٤(ذل ال اني ال ه ال اش ف ي ال أ ت ي الاح ع . وفي تع آخ 
لاء على مال  ف إلى الاس ا ال صل م خلال ه ، و ة آخ اس ه، أو ب ف ب

اعه وح ك للغ  ل ال م اني ال ام ال اس ال؛ وذل  ا ال ل ه له على ت
ن  ها القان   .)٥(وسائل خادعة ي عل

ل  ل م اخ ل  ، ول ت ي ت فات ال أنها ال انة الأمانة  ائ خ ف ج وق ع
لة  ات أخ م ا اك أو  دًا أو ت ائع أو نق عة أو  الغ أو أم د م ل أو ب ع أو اس

ابها أو واضعي ال على ت أو  ها أو أص ال ارًا  ة أو غ ذل إض ال م
عة أو الإجارة أو على  د ل له إلا على وجه ال رة ل ت اء ال ان الأش ها، و عل
انًا  ة أو م أج لاً  نه و فة  ان سل له  ه أو  ال أو ال ع ل عارة الاس س

الها ع عها أو اس ع أو ب ضها لل ه ق ع ال لها أو غ فعة ال   .)٦(في أم مع ل
الأمانة، وردها إلى  فاء  ل ال آن ال على ال اق أوج الق ا ال وفي ه
َ الَّاسِ أن  ْ بَْ ُ ْ َ وا الأَْمَانَاتِ إلى أهَْلِهَا وَِذَا حَ دُّ َ ْ أن تُ كُ َ َأْمُُ َّ ابها فقال: (إِنَّ  أص

ا ِالْعَ  ُ ُ ْ لِ)تَ ْ
ْ لأَِمََٰٰ  .)٧( َ هُ ي : (وَٱلَِّ م نَ)وقال مادحًا ال عُ ْ رَٰ هِ ْ وَعَهِْ ِهِ

ن . )٨( وق

                                                 
ــا )٣( ، م از فــي الــ ــ القــادر ال ــ بــ ع ــ الله محمد بــ أبــي  ي أبــ ع ــ الــ : ز قــ اح، ال ــ ر ال

ة  ـــ ـــة الع خ محمد، ال ـــ ســـف ال عـــة  -ي وت، ال ـــ ـــان: ب ـــة، ل ذج ار ال ـــ  /هــــ١٤٢٠، ٥ال
ب، ٨٦م، ص ١٩٩٩ ــــان العــــ قــــي، ل ــــار الإف ر الأن ــــ ي بــــ م ــــال الــــ م ج ــــ ؛ محمد بــــ م

عــة  ، ال اعــة مــ اللغــ ــازجي وج اشــي: لل وت٣ال ــ ــان: ب : دار صــادر، ل اشــ ء ، ال ــ ، ال
 .١٩٦، ص ١١

ـــة  )٤( ه ـــاني، دار ال ـــات الل ن العق ال فـــي قـــان اء علـــى الأمـــ ـــ ائ الاع ، جـــ ـــ د ن ـــ ي، م ـــ ح
وت،  ة، ب  .  ٢١١م، ص ١٩٨٤الع

ــة،  )٥( ة ت ل ن: دراســة تأصــ عة والقــان ــ في فــي ال ــ ــال ال ــ الاح اني، علــي بــ محمد، ت ســ
م  ة للعل ة، جامعة نا الع د ع ة ال ة الع ل اض: ال ة، ال  .٤٤م، ص  ٢٠٠٦الأم

ادة ( )٦( ات ال رق ٣٤١ال ن العق ة  ٥٨) قان ة ١٩٣٧ل ل س ع  م.٢٠٢١، ال
ة  )٧( اء، الآ رة ال  .٥٨س
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٦٧٠ 

 َ َّ ا  نُ ُ ا لاَ تَ َ آمَُ ي له فقال: (َا أَيُّهَا الَِّ انة الله ورس ها  انة الأمانة في ع إث خ
ا أَمَانَ  نُ ُ لَ وَتَ سُ ْ تَ وَالَّ ْ وَأَنُ ُ نَ)اتِ ُ عْلَ

)٩(.   
ارها م  انة الأمانة، واع ات أخ الفقهاء ح الإسلام ب خ ه الآ وم ه
ها. ولعله  اس ع دع ال ة ل لائ ة ال ار العق ي على القاضي أن  ة ال ع ائ ال ال
) ق  ه وسل ل الله (صلى الله عل ع الفقهاء ي أن رس ا أن ن أن  اس ه م ال

ان سَّ  أة  ع ي ام ق و أنه أم  قة، ف انة الأمانة وال ائه ب خ ع ق  في 
ه ا ده إلى أص لا ت يها ل ه أ ت أنه ل اع وت ع ال   .)١٠(ت

  المطلب الثاني
التفرقة بين جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وبين جرائم الاحتيال في 

  السوق المالية
د ع ق ال ال ها ف ي  عل انة الأمانة ال الي وخ ال ال ائ الاح  ب ج

ة  ة الع ل ارة في ال ة ال ع الأن ها في  ي ت الإشارة إل ام أو ال ام ال أح
ر في  ة. إلا أن ال ق ق مات عل ائ ال ة ال اف ام م ف ون ام ال ل ن ة م د ع ال

امه أن لا ت أح ام  اجة ال ة  دي ال ق ال ام ال اردة في ن ال ال على أفعال الاح
ي رق (م/  ل م ال س ال ادر  ادة ٠٢/٠٦/١٤٢٤) وتارخ ٣٠ال هـ. ح ن ال

ة وهي ٤٩( ال ق ال ال في ال فات الاح ي م ت ة على الع ال ق ال ام ال ) م ن
الي ل ال ف   :)١١(على ال

ام أ ش .١ ا ال ام ه الفًا لأح اء ع م ارك في أ إج ل أو  ع ا  ً م ع ق  
ة أ ورقة  ق، أو الأسعار، أو  أن ال للاً  ح أو م اعًا غ ص ج ان ي
ع أو  اء أو ال اع، أو ل الآخ على ال اد ذل الان ق إ ة،  مال

                                                                                                                       
ة  )٨( ن، الآ م رة ال ة ٨س عارج، الآ رة ال  .٣٢؛ وس
ة  )٩( رة الأنفال، الآ  .٢٧س
ـ محمد سل ال )١٠( رـة م ه عارف، ج ة، دار ال ان عة ال ائي الإسلامي، ال ام ال ل ال ا، في أص ع

ة،  ة: القاه  .٢٨٩، ص ١٩٨٣الع
ـــــــادة ( )١١( ـــــــ (م/ ٤٩ال ـــــــي رق ل م ال ســـــــ ال ـــــــادر  ـــــــة ال ال ق ال ـــــــ ـــــــام ال ـــــــ ن ـــــــارخ ٣٠) م ) وت

 هـ.٠٢/٠٦/١٤٢٤
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٦٧١ 

ق  ارسة أ حق ه على م ام ع ذل أو ل رقة، أو الإح اب في تل ال الاك
ها.ت ارس ام ع م رقة، أو الإح ه ال  ها ه

ة: .٢ فات الآت ال ال اع الاح ي تع م أن فات ال ال وال خل في الأع  ي
د   . أ ج حي ب لل ي اذب أو م اع  اد ان ف إ ف به ل أو ت أ ع ام  ال

ال  خل في تل الأع قة. و ة خلافًا لل اول ن في ورقة مال ات ت ل ع
فات على أتي: وال ال لا ال ما  ل ال   س

ة تل الأوراق  .١ ل قي ل قال ح ة لا ت على ان عق صفقات في أوراق مال ام  ال
ة. ال   ال

اك أمًا  .٢ أن ه ة مع العل ال  ة مع اء ورقة مال إدخال أم أو أوام ل ام  ال
ق ق أدخل ع وال ابهة م ح ال وال ع م خل م  أو أوام ب أو س

ة. ال رقة ال ف ال لفة ل اف أخ م ف أو أ ل    ق
اك أمًا  .٣ أن ه ة مع العل ال  ة مع ع ورقة مال إدخال أم أو أوام ل ام  ال

خل م  ق ق أدخل أو س ع وال ابهة م ح ال وال اء م أو أوام ش
رقة ا ف ال لفة ل اف أخ م ف أو أ ل  ة.ق ال   ل

اولة   . ب ة م ة مع د أو مع آخ على سع ورقة أو أوراق مال ف ل م أث  ال
ة  ال رقة أو الأوراق ال ات في تل ال ل لة م الع اء سل ق، ع  إج ال
ث  اول، أو  ة في ال ة ن اه ة أو  ات فعل ل ث  م شأنه أن 

فاضًا في أسعار تل الأور  ه على ارتفاعًا أو ان ، وح ب الآخ ف ج اق به
ال. ه الأوراق ح واقع ال ع ه اء أو ب  ش

ع، أو   . ج اء أو ب فقات  لة م ال اء سل إج د أو مع آخ  ف ل م أث  ال
ة على  اف ف ت أو ال ق به اولة في ال ة م ا معًا، ورقة مال ه كل

اع ال الفة للق ال رقة،  ار سع تل ال ق ق اس لامة ال ة ل عها اله ي ت
. ة ال ا  وح

ام  ها في ن ص عل ال ال ر الاح د ل ع ز ال ال وال في ت
ال  ة الاح اف ام م اردة في ن ة ال ام ام ال ها الأح ة وأنها لا  عل ال ق ال ال

ا ق ال ال في ال ر الاح د إلى أن ص ع انة الأمانة  الي وخ ر ال لف ع ص ة ت ل
ر  انة الأمانة؛ ح إن ص الي وخ ال ال ة الاح اف ام م اردة في ن ال ال الاح
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٦٧٢ 

ها  قع إث ات، و اف للأسه وال ة وم ة رق ة ت في ب ال ق ال ال في ال الاح
ه  ة م ال في ه عة  ها، و إلى م ة نف ال ق ال ات ال اد على اق

ق  لف ع تل  .)١٢(ال ة ت ال ق ال ال في ال ات الاح ا أن وسائل ال وث
انة الأمانة  الي وخ ال ال ات في الاح ق والإث ها ال وال ي ي ف سائل ال ال
ة،  ال ق ال ة ال ل ه ه م ق اق ة ي م ال ق ال ال في ال ا أن الاح  . قل ال

ل  ه م ق اء  الي و الق ال ال ة. أما الاح ال ازعات الأوراق ال ل في م ان الف ل
ه  ى  ق ة و ا ل ال ه م ق قل ف ت دع ال العام  انة الأمانة ال وخ
ة  ائ ة ال اه إلى ال اص تق ش ال ال عي  ة، ولل ائ ة ال ل ال م ق

اه  م ش ق ع العامة، أو  م ت دع ع ت ال ة العامة حال ع إلى ال
  ال العام.

  المبحث الثاني
  القواعد الإجرائية والموضوعية لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

ة  ائ ة الإج ام اع ال ي م الق انة الأمانة الع الي وخ ال ال ائ الاح ل
ام. وفي ال ها في ال ي ت ال عل ة ال ض ة، وال ائ اع الإج قة فإن الق

ة  اك ق وال لال وال احل الاس ة، وهي م ائ ع ال احل ال علقة  صًا ال وخ
ها ه  ل ف جع الأص انة الأمانة ال الي وخ ال ال ائ الاح ها ج ، وم ائ ع ال في ج

ي رق (م ل م ال س ال ل  ع د ال ع ة ال ائ اءات ال ام الإج تارخ )، و ٢ /ن
اد ٢٢/١/١٤٣٥ ام في ال رة في ال اصة، فهي م ة ال ض اع ال هـ. أما الق

اردة في ١٠) إلى (١م ( ة ال ض ة وال ائ اع الإج ا ال الق اق ه ). و
الي: ل ال ف ام على ال   ال

  المطلب الأول
  صور جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وعقوباتها

ا  ض ه ع انة ي الي وخ ال ال ائ الاح ة ل ات الأصل ر والعق ل لل ال
الي: ل ال ف وع على ال   الأمانة في أرعة ف

                                                 
ــام )١٢( ــة وفــ ن ال ق ال ــ ن ال ، قــان ــاو ــاد ال ــاد ح ــة  ع ف ــه ال ائ ة ول د ــع ــة ال ال ق ال ــ ال

عـــة الأولـــى،  ـــة، ال لـــ فهـــ ال ـــة ال ـــة، م ال ازعـــات الأوراق ال ـــل فـــي م ـــة الف ارات ل وقـــ
اض،   .٢٣٦هـ، ص١٤٤٠ال
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  الفرع الأول
 الاستيلاء التقليدي على مال الغير دون وجه حق

لي ش ما على مال الغ دون وجه  الي ه أن  ال ال ر الاح م أه ص
ب ها ال ة، وم ق تقل ادة  ح  اق ن ال ا ال اع أو الإيهام. وفي ه أو ال

لى ١( ل م اس عاق  انة الأمانة على أن  الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) م ن
ق  ٍّ م  ام أ ه فعلاً أو أك ي على اس ا ارت على مال للغ دون وجه ح 

ال اع أو الإيهام وذل  ب أو ال ها ال ا ف ال  ات الاح ع س اوز س ة لا ت  م
إح هات العق ة ملاي رال أو  ة لا ت على خ امة مال غ   .)١٣(و

ة؛  ة للقاضي نا الق ي ة تق أن العق ة  ام ادة ال ه ال ل ه ل لاح ع ت و
ة  قف الأعلى لعق ة وال ة ال قف الأعلى للعق ة ال ام ادة ال ح وضع ال

وف الغ  ات و امة ح مق قع إما ال أو الغ ل أن ي ة. وللقاضي  ال امة ال
ة. ي ة تق ا له م سل ة    الق

عًا  ق وضع ن ة وفي نف ال ة لل ة سال ل أن ال ق وضع عق لاح  و
ة ل قى للقاضي ال ة. و ال امة ال ة، وهي الغ ة لل ال ات ال ائل العق اع ب  م أن

قع إح هات العق دون  أن ي قاع العق في آن واح أو  ة في إ ي ق ال
ر في ال  ق لغ ال ولة ال ة ال ه إلى خ م عل فع ال امة هي ان ي . والغ الأخ

ام ك إج ه م سل ا ارت اءً ل ائي ج عالق لام لا ال ق بها الإ فهي  .)١٤(ي، و
ة ا الفه عق ة في على ه ة مال ي ة ال ائ ان ال ة الق ا أن ال ق  .)١٥(ن

لاء على  اع والإيهام م أجل الاس ب وال ال في ال ق الاح ا م  ً ع ح 
الي  ال ال ق ق تقع في الاح ه ال قة فإن ه ، وفي ال ال الغ دون وجه ح أم

ا نها  ما ق ائ إلا أن ال ع ه م ال ال الغ دون وجه ح وغ لاء على أم لاس
ان صادقًا  ال إن  لاء على ال ل والاس ص ع ال ال ل  ا ال أن ه لعل ال 

                                                 
ادة ( )١٣( ـي رقـ (م١ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
ات: الق العام،  )١٤( ن العق ح قان فى، ش د م  .٥٩٥م، ص ١٩٨٣م
ــــائي الإســــلامي،   )١٥( ــــام ال ل ال ا، فــــي أصــــ ة،  ،٢محمد ســــل العــــ عــــارف: القــــاه م، ١٩٨٣دار ال

 .٢٧٤ص
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٦٧٤ 

ه  ت ه ي ي اع والإيهام ل ب وال فات وهي ال ه ال ه ه اف  ًا، بل  أن ت أم
ة. ال ق الاح   ال

  الفرع الثاني
 ير المال العام سلم إليه دون وجه حقالاستيلاء التقليدي على مال غ

اء  ارة العامة، س اصها الاع ولة أو أح أش ك لل ل ال ال ال العام ه ال ال
ة ن لة قان س ه ب ف ة أو م لاً أوس ،كان إقل ق ال م ان ال لاء  .)١٦(عقارًا اء  والاس

ة اف ام م اردة في ن ام ال اق الأح ج ع ن ال العام  الي  على ال ال ال الاح
ة.  ه ال ي تعاق ه ة ال د ع ة ال ي م الأن اك الع انة الأمانة؛ ح إن ه وخ
ادة  ل جلي؛ ح ن ال ة  ه ال الي ه ال ال ة الاح اف ام م ى ن ا اس ل

لى ٢( ل م اس عاق  انة الأمانة على أن  الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) م ن
ل الأمانة أو دون وجه  له أو على س ه  ع ال العام سل إل ح على مال غ ال

ال  ا ال ف في ه الة أو ت ه أو ال عة أو الإعارة أو الإجارة أو ال د اكة أو ال ال
ات  اوز خ س ة لا ت ال م ا؛ وذل  ً ع رًا م ه ض ث  ة أو أح ء ن

ة لا ت على ثلاثة ملا امة مال غ إح هات العقو   .)١٧(ي رال أو 
ي  قة وال ا ة ال امي أخف م العق ا ال ال اردة في ه ة ال أن العق لاح  و
اع والإيهام. ولعل ال  ب وال ال لاء على مال الغ دون وجه ح  الاس ى  تع

لاء ق ت ب ق الاس ادة ه أن  ه ال ارد في ه ا ال ال اءً على عق في ه
ال أو إجارة أو  ع عة أو عارة الاس ل ود ه في ش ل ال وم ل ال رضائي ت ب م
أ  ا ت اع والإيهام، بل ر ب وال اء على ال ى اب ق لا ت ه ال الة، وه ره أو و
فات  د ال ع ف ال ال ع انة للأمانة. ول  ل خ ا  ات لاحقًا، م ل ه ال ه

اردة ادة ( ال الي:٢في ال ال حها  ي  ش ام وال   ) م ال
عة: د ه ش  ال م  أنها عق يل فها  ي  تع ة ال ضائ د ال هي عق م العق

ًا ده ع يء وعلى أن ي ا ال لى حف ه ًا م آخ على أن ي ه ش ل    .)١٨(أن ي

                                                 
ة )١٦( ـي، القـاه ـ الع : دراسـة مقارنـة، دار الف ن الإدار ج فـي القـان ، الـ ـاو ان ال م، ١٩٨٠، سل

 .٤٨ص 
ادة ( )١٧( ـي رقـ (م٢ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
ادة ( )١٨( ة عام ٧١٨ال ني ال ل ن ال  م.١٩٤٩) م قان
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ال: ع ة الاس ه أح ال عار ل  ال هي عق  ع ا للآخ عارة الاس ف ش
قى  عار، و ع ع ال جع ال ض مع على أن ي ة، أو في غ ة مع ه م فع  ل
ع على  لى ال فعة. فإذا اس ع إلا ال ن لل يء،  لا  ة ال ع مل لل

انة الأمانة. ة خ ًا ل ت ى عق إعارة ع م ق ه  ل ل ت ق   شيء م
ا ع هلاك وفي عارة الاس ه ع عارة الاس ع يء  ع رد ال ل  على ال

له؛ لأن الأول يهل  ًا آخ م د ش ه، بل ي يء نف د ال ع ب ه ال م  ال لا يل
ال. ع انة الأمانة هي عارة الاس ائ خ ا في ج هلاك. وما    الاس

أن  الإجارة: اه  ق ج  م ال د الأمانة يل أج م هي عق م عق  ال
م قابل معل ة  ة مع يء مع م فاع    .)١٩(الان

انة الأمانة  ة خ مًا، ول في ج ل ع ق ار العقارات أو ال ل إ ار ق  والإ
ل أو الآلات  أج أثاث ال د ال أن ي ة  اد لات ال ق ار ال ق الأم على إ

ال ه ال ة، وفي ه اش ة، أو ال را أج ال ال انة الأمانة ال ة خ ت ج ة ي
اء. ه الأش أج ه   اس

: ه ه ش  ال م  أنه عق يل از  ه ال ف ال ع د الأمانة و ه ه أح عق ال
ًا  ان ش عاق ه ال ع ي  ائ أو إلى أج ل إلى ال ه أن  ه أو على غ ي عل انًا ل ض

ل  ا  ائ حقا ع ه لل ت عل ن ي ائ م ال ق ، وأن ي ي فاء ال يء ل اس ح ال
يء في أ  ا ال اء حقه م ث ه ة في اق ت ن له في ال ال ن ال ائ ن وال العادي

ن    .)٢٠(ي 
ائ  ، وال ته ائ ال ة لل ة والأول ل ى ح الأف ع ه  ا ه واضح فال و

انة ة خ ت ج ا ه ال  أن ي ته ه يء  ال ه ال ل اءً على ت الأمانة ب
ة، ول إذا  اق ازته ال ن في ح ه يء ال ا ال ع ه ؛ ح  ه ى عق ال ق
ع على  ل ي يء، فه ب قي ل ال ال ان ه ال ا ل  ف  امه وت ال أخل 
ا  ً ل ه م يء واع لى على ال ر حقه إذا اس ه يء، و عي لل ال ال ة ال ح مل

  ه.ل
ف  د ت اه  ه ورجاعه إلى ال ان ن وص ه ف ال ته  ائ ال م ال ا يل ك

انة الأمانة. ة خ ًا ل ت ن ع م ه يء ال لى على ال اماته، فإذا اس ي لال   ال

                                                 
ادة ( )١٩( ة عام ٥٥٨ال ني ال ل ن ال  م.١٩٤٩) م القان
ادة )٢٠( ة عام ١٠٩٦( ال ني ال ل ن ال  م.١٩٤٩) م القان
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٦٧٦ 

ه  ن ل ه يء ال ه ال انة الأمانة إذا قام ب ة خ ته ج ائ ال ت ال ا ي ك
ه  ي عل انًا ل .ض   ل ش آخ

ح  ز الاتفاق على أن  د، ولا  ال ا  ً امًا ص از ي ال ه ال فعق ال
اء ما يلي اس ي  اد ال م س ال ع ع ًا ال ائ مال   :)٢١(ال

ع  .١ خ له في ب ل م القاضي ال فِ حقه أن  ته إذا ل  ائ ال ز لل
ي، أو  اد العل ال ن  ه يء ال ق.ال رصة أو ال ه في ال  ع

ي على أن  .٢ يء وفاءً لل ه ال ل أم ب ل م القاضي أن  ا أن  ً ز أ و
اء. ي خ ه  تق ه    عل

الة: ني  ال ل قان ع م  ق أن  اه  ق ل  م ال أنها عق يل الة  ف ال تع
قابل. وال الة  ن ال ل، والغال أن ت اب ال ة ل ه ل ا ر ارت ل ق ي

يء  ال ف  ل؛ ح  ه م مال لل ع ع رد ما ل انة الأمانة في حالة أن  خ
املة،  ازته ال ة إلى ح اق ازته ال له م ح ه، و ل ة ت ة ب ازة ناق زه ح ال 

يء قي لل ال ال ة ال ع على ح مل ل ي   . )٢٢(فه ب
ق ل ال ل ال الي  و ال ال ة الاح اف ام م اردة في ن ادة ال ه ال ني له القان

لى دون  ل م اس له:  ق ادة  اغة ال ز في ص انة الأمانة ن أن ال ق ت وخ
ك أو الفعل  ل ة؛ وذل ب ال اد لل ات ال ال ز لإث ا ال . وه وجه ح

ال د لاء دون وجه ح على ال ار، وه الاس ه، ث ال ال العام ال سل إل ون ال
ا أن  ة.  اد لل اص ال ال لة لع ة ال ة والعلاقة ال ء ال الي ن ال
لى دون  م م اس ق أن  ة؛ وذل  ع لل اف ال ال ل ل ز  ال ق ت

ال ا ال ف في ه ه، وأن ي ال العام سل إل ة، أو  وجه ح على مال غ ال ء ن
لة في  ة ال ع لل اص ال ال اف ع ا ت . وه ع ر ال ه ال ث  أن 

ائي. ة والإرادة والق ال ء ال   س
ه دون وجه ح م سل  لى عل ال ال اس ال العام ع ال ج ال ال وق أخ

ال العام تع لاء على ال د إلى أن الاس ع ال؛ وذل  ه ال اد مالي تعاق إل ة ف  ق
ي  ل م ال س ها ال ام، وم ا ال ور ه قة ل ا ة ال د ع ة ال ي م الأن ها الع عل

ق  ال ادر  فة العامة ال اهة ال ة ن ا عل  ي ت ائ ال ال عل  وتارخ  ٤٣ال

                                                 
ادة ( )٢١( ة عام ١١٢١ال ني ال ل ن ال  م.١٩٤٩) م القان
ادة ( )٢٢( ة عام ٦٩٩ال ني ال ل ن ال  م.١٩٤٩) م القان
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ي رق (م)٢٣(هـ٢٩/١١/١٣٧٧ م مل س ادر  ف ال ام تأدي ال ل ن ) ٧ /. و
م )٢٤(هـ١٣٩١/ ٠١/٠٢وتارخ  س ال ادر  ال العامة ال ة الأم اش ائف م ام و ، ون

                                                 
امة لا ت ع ع ألف ر  )٢٣( غ ات أو  ة لا ت ع ع س ال م عاق  ة:  ان ادة ال ـال ال

اء  ابها، س أ معه على ارت ا ك أو ت ل م اش ة، و ائ الآت ه لإح ال ا ف ث ارت كل م
: ف ف أو غ م ا م   كان

ة وخارجها. .١ ائ ة في داخل ال ة ش ل فة ل ذ ال غلال نف   اس
ر أ .٢ ـ رة مـ ال ـ ة  ـ قه ال ات على ح م حقـ ة أو الاف اد ال فه ال في أف لـ و ت

امًا. ه ن   ا لا  عل
أ  .٣ ًا ي اعًا أو تأخ ها ام ف ق ت ات و عل ة والأوام وال الأن الع  ال الإدار  ع ء الاس س

ــ  ــات علــى غ عل ــ الــ والأوامــ وال ــ تف خل ضــ ذلــ تع ــ ر خــاص أو عــام، و ــه ضــ ع
ار  ــ الإضــ ق ضــعها  ــ م ح أو فــي غ ــ ة وجههــا ال ــ ة ش ــل ــة لقــاء م م ة ح ــل

اشـ أو  ـ م ة عـ  ـ ة ش ـل ها ل ـ ف ـ الأوامـ وت عـه فـي تف ان ن ا  ذ أ ف غلال ال واس
. اش  غ م

اشـــ  .٤ ـــ م اشـــ أو غ ـــ م ـــات عـــ  اق ات وال ـــ اي د ال ـــ ـــ عق ـــي ذل ـــا ف د  ـــ غلال العق اســـ
هـا هـا عـ وق ف وتأخ ـ ـأوام ال ة والع  ة ش ل عـ مـا  ل ـل أو  ـ  د لهـا وح ـ ال

ـا  ً ع ـًا  فـاع بهـا ش ق الان ه  ر وتأخ دفعها إل ال م روات وأج ن والع ف قه ال
لاً. فًا وت ها ص لة في ارتفاعها أو ه غلال الع ة لاس س ماته ال ال معل ع لاً واس   أو 

ال العامة  .٥ ف في الأم ي أو ال لاس أو ال انة.الاخ فًا أو ص   ص
ــات  .٦ ال وســل ال ــادرة الأمــ ة أو م ــ ي أو الق عــ ال ــة  ف اســ ال اه  عاملــة أو الإكــ إســاءة ال

ـــة  ـــة فـــي جهـــة مع فـــي والإقامـــة ال ـــ وال غـــ وال ـــل وال خل ضـــ ذلـــ ال ـــ ة و ــ ال
اه علـى الإعـارة أو ا وعة والإكـ ة ال ام ق ال غ ال ازل  ل ال اء ودخ ـ ـع أو ال لإجـارة أو ال

امًا. وضة ن ف قة أو ال قادي ال ائ ت ع ال ل ض  وت
ـه  )٢٤( ـلاع عل وم الا لاع على ما يـ لـ ق م الا ة ت ال م هات ال ة: على ال ام ادة ال ال

ـــ  ر ال ـــ ـــ  ـــ ذل ق ـــ ال ل ـــل إذا ت ـــ أمـــاك الع هـــا وتف ات وغ ـــ ئ مـــ الأوراق وال
ـ  ـه وذ ا ه أو  ـ ر ال ـ ـه وح ـ ون ف ل ال ـ ـ  ف و ت م اش لل ال
فــع رئــ  ــ ي ف ــلاع أو ال قــ مــ الا ــ ال ــة عــ ت م هــة ال عــ ال . إذا ام اضــ ال

اه.  ا ي زراء للأم  ل ال ة الأم إلى رئ م   اله
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٦٧٨ 

ي رق (م ل الأم )٢٥(هـ٢٣/١٠/١٣٩٥) وتارخ ٧٧/ال ادر  ة ال ن مة ال ام ال ، ون
ي رق (م ل ة)٢٦(هـ١٠/٠٧/١٣٩٧) وتارخ ٤٨ /ال ش ة ال اف ام م ة  ،)٢٧(، ون وأن

اد. ة الف اف ة وم قا ة ال   ه
ال  لاء على ال ل الاس ر ح د ص ة ن أن ال ق ع ام ادة ال ل ال ل و
في أو  ه ال له وم ه، إما  ع ل إل ال العام دون وجه ال ال م غ ال
                                                                                                                       

ق ة: إذا أسف ال ة ع ال ادة ال ف ال ـ اهـة أو ال فـة أو ال امـة ال ـ  ـة ت هات ق د شـ  ع وج
ار مـ  قـ ـف  ـل ال اح ف ـ ـ اق ز ال ع أخـ رأ الـ ة  ئ اله عة جاز ل أو ح ال

زراء. ل ال  م
لة. )٢٥( ق ان ال ة والأ ق ال ال ف الأم    

: ام ه ال ن  ا ن ال ف   ال
ا .١ ادي وم اء ال .أم وه   ع
٢. . وه اع ف وم رو ال   مأم
ال العامة. .٣ ل الأم   م
٤.  . وه اع دعات وم اء ال   أم
اة. .٥   ال
ن. .٦ ل   ال
ع. .٧ ا اء ال  أم
ف خاصة: )٢٦( ة:  على ال ة ع اد ادة ال   ال

ل أو خارجه. .١ ل الع اء أكان ذل في م امة، س فة وال ف ال ل  ل ما  فع ع    أن ي
اعي آداب .٢ ـ وقـ  أن ي ه، وأن  ؤوسـ ر ورؤسـائه وزملائـه وم هـ فاته مـع ال ـ اقة في ت الل

ات.  عل ود ال وال قه وأمانه في ح ه ب ادرة إل ف الأوام ال ه وأن ي ف ات و ل لأداء واج   الع
ف خاصة: ة:  على ال ة ع ان ادة ال   ال

ة .١ ة ال ل ال ال ع   إساءة اس
ذ  .٢ ف غلال ال   اس
ةق .٣ ش ة ال اف ام م ها في ن ص عل ر ال رة م ال أ ص ها  ل ة أو  ش   ل ال
الح. .٤ اء م أراب ال ة لق الإغ سا ال ات أو  ال ات أو خلافه  ام ا أو الإك ا ل اله   ق
مة. .٥ ه ال ع ت ه ول  ف ها  و لع عل ي  ار ال اء الأس  إف
ال )٢٧( ـادر  ة ال شـ ة ال اف ام م ـي رقـ (من ل م ال ـارخ ٣٦ /سـ ل فـي ٢٩/١٢/١٤١٢) ب عـ هــ وال

ي رق (م ل م ال س  هـ.١٤٤٣/ ٢٧/٠٤) وتارخ ٣٨ /ال
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اكة، أو  ل ال ل على س ال ال ا ال ل الأمانة، أو أن ه ل على س ال ال ا ال أن ه
ل عل ال ال ا ال ل الإعارة، أو أن ه ل على س ال ال ا ال عة، أو أن ه د ل ال ى س

، أو  ه ل ال ل على س ال ال ا ال ل الإجارة، أو أن ه ل على س ال ال ا ال أن ه
الة. ل ال ل على س ال ال ا ال   أن ه

  الفرع الثالث
 قيام المدين بأعمال احتيالية سببت مديونيته

ف على أ ام ال َّ ن ل ن ة  ة س ة لا ت على خ ع ال م عاق  ن 
ان  اله إذا  ي أم امه ب الي، أو  ل اح ع امه  ه  ن ي ي ث أن س م م
ة  ائ ال ه الأفعال م ال ، وتع ه ال اره في ال ة، ول ث إع ال  الأم

ة لل ج   .)٢٨(ال
ا د ح ع ز م ال ال ا ال ق وه ف حق ز ل ال ت ل ال ا ي ال ل ال

ال أو  ي ه الاح ا ال ف أن س ه ى ث ل قاضي ال ؛ ح إنه م ائ ال
قاعها  ل إ ة ال ، فإن العق قه ائ حق في ال لا ي ي ل ل ال ال م ق ي الأم ت

م. ك ال ل ا ال اب ه ه م ارت ة له ولغ ه زاج   عل
  لرابعالفرع ا

 الاستيلاء الإلكتروني على مال الغير دون وجه حق
ادة ( ائ ٤وض ال ق ج قة م  ة  مات عل ائ ال ة ج اف ام م ) م ن

ل،  ق ه على مال م ه أو لغ ف لاء ل الاس ال  م ال ق وني، وهي أن  ال الإل الاح
ا ة الاح ت ج ة م . وجعل عق وني ال أو على س دون وجه ح ل الإل

إح هات  ني رال أو  ي لا ت على مل امة ال ات، والغ ة لا ت على ثلاث س م
اد ()٢٩(العق قة فإن ال ة ٢) و(١. وفي ال مات عل ائ ال ة ج اف ام م ) م ن

ادة ( ت ال ال، وت ق الاح ه ل  اه اب على ع أن ٩ف ال ام  ) م ال

                                                 
ــادة ( )٢٨( ــي رقــ (م٩٠ال ل م ال ســ ال ــادر  ــ ال ف ــام ال ــارخ ٥٣ /) مــ ن هـــ. ١٤٣٣/ ٠٨/ ١٣) ب

ي رق (م ل م ال س ال ل   هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢) وتارخ ٧٩ /ومع
ة (الف )٢٩( ــادة (١قــ ــي رقــ (م/٤) مــ ال م مل ســ ــة م مات عل ائ ال ــ ــة ال اف ــام م ــارخ ١٧) مــ ن ) ب

 هـ.٠٨/٠٣/١٤٢٨
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٦٨٠ 

ائ جع ر ج قها في حال ما وردت ص اج ت ة ال ة الأش هي العق ل العق
ام ذاته اردة في ال ر ال ، إضافة إلى ال ة أخ د ة سع ال في أن   .)٣٠(الاح

ادعًا،  الًا م ا اح ً اني سل اذ ال ل عام على ات ن  وني  ال الإل والاح
اس الآل ة ال اس ت ب ك ي ل ا ال ال وه اني ال ة و ال ق ي أو وسائل ال

ة. ة ماد ل ل على م ادة ( )٣١(ك ثقة الغ لل ام ٤وق ن ال ) م ن
امة لا  غ ات، و ة لا ت على ثلاثة س ال م عاق  أن  ة  مات عل ائ ال ة ج اف م

ا ت أ ل ش ي ؛  إح هات العق ني رال، أو  ائ  ت على مل م ال
ة ة الآت مات عل   :)٣٢(ال

؛ وذل  .١ ا ال ع ه ، أو ت ل أو على س ق ه على مال م ه أو لغ ف لاء ل الاس
ة. ال صفة غ ص اذب، أو ان اذ اس  ال، أو ات  ع  الاح

ل .٢ ص ح –ال امي ص غ ن انات  –دون م ة، أو ب ان ة، أو ائ انات ب إلى ب
ة ل علقة  ال، أو ما  م مات، أو أم انات، أو معل ل على ب ة لل أوراق مال

مات. ه م خ  ت
ل غ  ص ال وال لاء على ال رتي الاس د ل ع ح ت ال ال ا ي ول
ة م  د الغا ا ح ، ون ل فق فِ ب ه ل  ة، ول ان ة والائ انات ال وع إلى ال ال

ل على ب ل وه ال ص اميال غ ن ال م دون م مات أو أم  .)٣٣(انات أو معل
  المطلب الثاني

  عقوبة المصادرة في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
اد ( اردة في ال ة ال ات الأصل لة ٢) و(١الإضافة إلى العق ام وال ) م ال

ادرة  ة ال د عق ع ة أدرج ال ال ال امة ال ة في ال والغ عق ائي   ق
ادة ( ة. فق ن ال أن ٦ت انة الأمانة  الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) م ن

                                                 
ادة ( )٣٠( ـي رقـ (م٤ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
ر ال )٣١( ان: ص ع ل  ، ورقة ع ن ب، ي ة ع : سـل ق الات، م ة ت الات ة، ه ون ائ الإل

ان،   .١٨م، ص ٢٠٠٦ع
ادة ( )٣٢( ي رق (م/٤ال م مل س ة م مات عل ائ ال ة ج اف ام م ارخ ١٧) م ن  هـ.٠٨/٠٣/١٤٢٨) ب
ة،  )٣٣( د ـع ـة ال ـة الع ل هـا فـي ال اف ـة وم مات عل ائ ال ـ ـي، ال ق ـاض٢ناص ب محمد ال ، ، ال

 .٢٦٥هـ، ص١٤٣٦
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اب  ققة م ارت لات ال مة وال ائي الأدوات والآلات ال ادر  ق ت
ة ي ال ق الغ ح ق ز ل ام مع ال اردة في ال ائ ال   .)٣٤(ال

ادرة هي  م أن ال عل ى وم ال ة وقع أو  ة مال له صلة  ع مل ن
اءً على ح بها م  غ مقابل ب ولة  ه إلى مل ال ه، وضاف ًا ع مال عها ج وق

ائي اء ال ما )٣٥(الق د ع ع اب إجادة ال ال امي ال . و في ال ال
ع غ اء، فلا ت ها إلا الق ل ة لا  ائ ة ق ادرة عق الة جعل ال ة الع ه م أجه

ادر  أن لا ت ز  د ق ت ع ا أن ال ال ادرة.  ة ال ارسة عق ة م ائ ال
انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح لات في ج مة وال الآلات والأدوات ال

ة. ي ال ها للآخ ح د مل ي تع   وال
  المطلب الثالث

  تيال المالي وخيانة الأمانةالمساهمة الجنائية في جرائم الاح
ادة ( انة الأمانة على أنه تقع  ) م٣ن ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ن

ها  لفة، وم ة ال ائ ة ال اه أوجه ال انة الأمانة  الي وخ ال ال ة الاح ج
اوز ال الأعلى  ة لا ت ائ ة ال اه ة ال ة، وعق اع ال أو الاتفاق أو ال

اد ( اردة في ال ائ ال رة لل ق ة ال ة ٢) و(١للعق ام إذا وقع ال ) م ال
ف ال  ة ن اوز العق ة فلا ت اب ال وع في ارت ة، وأما في حال ال الأصل

اد ( اردة في ال ائ ال اء على الفاعل ٢) و(١الأعلى إذا ل تقع ال ام، س ) م ال
اه ج ائًاالأصلي أو على ال

)٣٦(.  
اني مع  ه ال ج ع أرع حالات وهي: أن  ة لا ت اع ة وال اه ر ال وص
ة، أو ال  ف ال ف معه على ت ة، أو ي اد لل ف ال ال ه في ت غ
اك معه في  ة دون الاش اب ال سائل على ارت ى ال ته  اع ة، أو م على ال

ل واح ع  . و ف اه في  ال ك ال اء اش ة، س اكًا في ال ر اش ه ال م ه

                                                 
ادة ( )٣٤( ـي رقـ (م٦ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
ة،  )٣٥( راه، جامعـة القـاه ـ وحـة د قـارن، أ ـائي ال ن ال ـادرة فـي القـان ة ال ، ن علي فاضل ح

 .١١٣م، ص ١٩٧٣
اد ( )٣٦( ي رقـ (م٤) و(٣ال ل م ال س ال ادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م  /) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢) وتارخ ٧٩
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٦٨٢ 

اد  ف ال ال ك في ت ى ال ك. و ة أو ل  اد لل ف ال ال ت
ى  ة  اد لل ف ال ال ك في ت ا غ ال اشًا، ب ا م ً ة ش لل

اك الاش ى  اش  ، والفعل ال ، وفعل ال ال  ال ال اش ال
ة على أن  قة م ف ه ال . وأساس ه اش اك غ ال اك ال أو الاش الاش ى 
اش  ك ال لا ي اد لها، وال ف ال ال اش ت ة ي اد لل ك ال ال

الاتفاق أو ال أ وثه إما  ا ي في ح ة، ون اد لل و تق ال ال
ل  ة ي اء في ال قة ب ال ف ه ال ة. وهي ه ع ال ج في وق ي ت ة ال اع ال
اد أو ل  ف ال ال اش في ت اء  ا س ً ى ش ا  ه ل واح م الل  إن 

اش   .)٣٧(ي
ة لا  عق انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح وع في ج ام على ال وق عاق ال

إح ت د أو  ف رال سع ن ون ف، ولا ت على مل ات ون اوز ثلاث س
ادة ( ها في ال ص عل ائ ال اب ال ع في ارت ل م ش ) ١هات العق على 

ة الفاعل الأصلي أو على  اس ائ ت ب وع في ال ا ال اء أكان ه ام، س م ال
ائًا اه ج   .)٣٨(ال

ام ق عا ا أن ال انة الأمانة ك الي وخ ال ال ائ الاح وع في ج ل على ال ق 
إح  د أو  ف رال سع ن ون ف، ولا ت على مل اوز س ون ة لا ت عق

ادة ( ها في ال ص عل ائ ال اب ال ع في ارت ل م ش ) ٢هات العق على 
ائ ت ب  وع في ال ا ال اء أكان ه ام، س ة الفاعل الأصلي أو على م ال اس

ائًا اه ج   .)٣٩(ال

                                                 
ـــ )٣٧( ـــة دار ال ــــائي الإســـلامي، م ع ال ـــ دة، ال ـــ القـــادر عـــ لـــ ع ة، ١اث، ال ، ٢٠٠٣، القــــاه

 .٣٠٩ص
ادة ( )٣٨( انـ١ن ال ـالي وخ ـال ال ة الاح اف ام م ة لا ) م ن ـ مـ ال عاقـ  ة الأمانـة علـى أن 

إحــــ هــــات  ــــال، أو  ــــة) ملايــــ ر ــــ علــــى (خ ــــة لا ت امــــة مال غ ات، و ع) ســــ ــــاوز (ســــ ت
ــى  ــ عل ) ي ــ ــه فعــلاً (أو أك ا ارت ــ دون وجــه حــ  لى علــى مــال للغ ــل مــ اســ ؛  العقــ

ا  ب، أو ال ها ال ا ف ال،  ق الاح ٍّ م  ام أ  ع، أو الإيهام.اس
ادة ( )٣٩( ة لا ٢ن ال ـ مـ ال عاقـ  انـة الأمانـة علـى أن  ـالي وخ ـال ال ة الاح اف ام م ) م ن

إحــــ هــــات  ــــ علـــى (ثلاثــــة) ملايــــ رـــال، أو  ــــة لا ت امـــة مال غ ات، و ) ســــ ــــ ـــاوز (خ ت
لـه أو  ه  ع لى دون وجه ح على مال سُلّ إل ل م اس ؛  ل الأمانـة، أو العق علـى ســـ
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  المطلب الرابع
  الظروف المشددة في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

ة،  ي العق اف ش ل انة الأمانة ت الي وخ ال ال ة الاح اف ام م اش ن
ة وفي حا ة م ا ة م خلال ع اب ال ة وارت د في ال ا الع اف أ وه ل ت

أن لا تقل  ة؛ وذل  د في العق ة أن  ي ال فللقاضي نا الق م ه
اد ( اردة في ال ائ ال ة ع ال ها الأعلى ولا ٢) و(١العق ف ح ام ع ن ) م ال

اوز ضعفه   .)٤٠(ت
ها وه  عاق عل ع أن  ة  ة مع اب ج ر م ال ارت د ه أن ي فالع

د ج العام ف م دع وال ة ال ق ي العقاب ل لاح أن ال )٤١(للعقاب. وت . و
انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح ي العقاب في ج وف ت د ق جعل م  ع ال
ة  ي ة ح ع م الأن ام  ة. وعلى أن ال ة م ا ة ع اس ائ ب ه ال اب ه ارت

ق إ ا إلا أنه ل ي ور ن ي ال اردة في الع ة ال ي العق وف ت ي م  لى الع
ة الأخ  اردة في الأن دة ال وف ال . وم ال ة الأخ د ع ة ال م الأن
غلال  اص أو اس الأش ار  ائ أو الات اب ال ة ع ارت ف أو الأسل ام الع اس

م إ ة. ولعل ال في ع اب ال ه ع ارت اد ال الق وم في ح ي
سع في ال  م ال اولة ال ع دة الأخ ه م وف ال ه ال د له ع ال
ي  ة ال قة ال ال انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح ق ب ووصف ج وال

اها ال   .)٤٢(ي

                                                                                                                       
ــة، أو  ء ن ـ ـه  ف  ـ الـة، أو ت ، أو ال ه عـــة، أو الإعـارة، أو الإجــارة، أو الـ د اكة، أو ال ـــ ال

ال العام. ا، وذل في غ ال ً رًا ع ه ض ث   أح
ادة ( )٤٠( ـي رقـ (م٥ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
ة، ص  )٤١( ي، القاه ة في الفقه الإسلامي، دار الف الع ة والعق ة، ال  .١٢محمد اب زه
ـادة ( )٤٢( ـه ال ـ عل ة الأخـ مـا ن د ـع ـة ال اردة في الأن دة ال وف ال د ال لة تع ) ٢٧م أم

عاقـ ال على أن  ل الأم ة غ اف ام م تم ن ـل مـ ي ال  ـل الأمـ ـة غ ص  -ـ ج ـ ال
ام ة) م ال ان ادة (ال ها في ال ة  -عل اوز خ ع ات ولا ت ة لا تقل ع ثلاث س ال م

ــأ مــ  ــة  نــ ال ؛ إذا اق ــا العقــ ل عة ملايــ رــال، أو  ــ علــى ســ امــة لا ت غ ة، أو  ســ
  الآتي: 
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٦٨٤ 

ة م  اب ال دًا أو ارت اء أكان ع د، س ف ال ال ام  ا ق عاق ال ول
ة لا تقل ع ثلاث  عق انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح ة في ج ة م ا خلال ع
 ، إح هات العق ، أو  د ف رال سع ني ون ف ولا تقل ع مل ات ون س
ل م عاد في  ة ملاي رال على  ة، ولا ت على ع ة س ولا ت على أرع ع

اس ة ب ة، أو ارت ال ها في ال ص عل ر ال ة في ال ة م ا ة ع
ادة ( ام١ال   .)٤٣() م ال

ة م  اب ال دًا أو ارت اء أكان ع د، س ف ال ال ام ق عاق  ا أن ال ك
ة لا تقل ع س  عق انة الأمانة  الي وخ ال ال ائ الاح ة في ج ة م ا خلال ع

ف رال سع ني ون ف، ولا تقل ع مل ، ولا ت ون إح هات العق د أو 
ة، أو  ل م عاد في ال ة ملاي رال على  ات، ولا ت على س على ع س

ادة ( ها في ال ص عل ر ال ة في ال ة م ا ة ع اس ة ب ) م ٢ارت ال
ام   .)٤٤(ال

  
                                                                                                                       

ة م -١ ام اعة إج ابها م خلال ج   ة.ارت
ة. -٢ ف أو الأسل ام الع   اس
ذ. -٣ ف ة أو ال ل غلال ال اس ابها  اني، أو ارت غلها ال فة عامة  الها ب   ات
٤- . ال ار    الات
ه.  -٥ غلال قاص وم في ح   اس
ة.  -٦ ا مة اج ف خ ة أو في م ة أو تعل ة أو خ ة إصلاح س ابها م خلال م   ارت
ور أ ح سا -٧ اني.ص إدانة ال ي  لي أو أج  ب م
ادة ( )٤٣( ة لا ١ن ال ـ مـ ال عاقـ  انـة الأمانـة علـى أن  ـالي وخ ـال ال ة الاح اف ام م ) م ن

إحــــ هــــات  ــــال، أو  ــــة) ملايــــ ر ــــ علــــى (خ ــــة لا ت امــــة مال غ ات، و ع) ســــ ــــاوز (ســــ ت
ا ــ دون وجــه حــ  لى علــى مــال للغ ــل مــ اســ ؛  ــى العقــ ــ عل ) ي ــ ــه فعــلاً (أو أك ا رت

اع، أو الإيهام. ب، أو ال ها ال ا ف ال،  ق الاح ٍّ م  ام أ  اس
ادة ( )٤٤( ة لا ١ن ال ـ مـ ال عاقـ  انـة الأمانـة علـى أن  ـالي وخ ـال ال ة الاح اف ام م ) م ن

ــــ ــــة) ملايــــ ر ــــ علــــى (خ ــــة لا ت امــــة مال غ ات، و ع) ســــ ــــاوز (ســــ إحــــ هــــات ت ال، أو 
ــى  ــ عل ) ي ــ ــه فعــلاً (أو أك ا ارت ــ دون وجــه حــ  لى علــى مــال للغ ــل مــ اســ ؛  العقــ

اع، أو الإيهام. ب، أو ال ها ال ا ف ال،  ق الاح ٍّ م  ام أ  اس
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  المطلب الخامس
  يهنشر الحكم الصادر بالعقوبة على نفقة المحكوم عل

ام في مادته ( ز ال ه ٧ج م عل م ال ق أن  ة  ) أن  القاضي نا الق
فة أو أك  ة في ص هائ فة ال ه ال ا ع اك ة  العق ادر  ب مل ال ال
فة، ففي  ه ص ه، فإن ل ت في مق إقام ر في مق إقام ي ت ف ال م ال

قة له، أو أن ي ن مل  ب م ة أق لة إعلام أ وس ة  ادر للعق ال ال
ها  ام ة وج ت ة ال ع ال اد على ن د إلى الاع ع ة؛ وذل  اس أخ م

ها   .)٤٥(وتأث
ة؛ وذل  ل ات ال ل العق ع م ق ة  العق ادر  ا ال لل ال وه

اك ج انة الأمانة. وه الي وخ ال ال ائ الاح ي ج ت ه  ل ال ني  ح ل قان
ائ  ل ج لها م انة الأمانة م الي وخ ال ال ائ الاح ة، إلا أن ج عق ه  ة ال و م
ها على  ا  أث ئي  لي وال اد ال ها على الاق قع أث ة  ال ق ال ائ ال ال وج

اد.    الأف
  المطلب السادس

  الإعفاء من العقوبات الواردة في النظام
اك الع ن ه ام العامة للقان اردة في  الأح ة ال ي م حالات الإعفاء م العق

ل  ل م  ة والعف م ق ه وتقادم العق م عل الات وفاة ال ه ال ائي، وم ه ال
ة العف ة في الإعفاء م )٤٦(صلاح ة وصلاح ة سل ي ت الق ة ال . إلا أنه لل

ام ها ال ي ن عل ات ال ة ع  العق ة ال ل لاغ ال إ ادرون  ي ي اة ال لل
ان  ة، وذا  ة ال ل ل ال ة م ق ال ل العل  ر وق ع ال ل وق ة ق ال
ن  الة للإعفاء أن  ه ال ع في ه ة ي ة ال ل اف العل ل ال ع ت لاغ  الإ

ده اة حال تع اقي ال لاغ ض    .)٤٧(م شأن الإ

                                                 
ادة ( )٤٥( ـي ٧ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /رقـ (م) م ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
ة مقارنــة بــ  )٤٦( ل ــة تأصــ ل ل ــائي: دراســة ت ن ال اعــ العامــة للقــان ح الق ــة، شــ العال، أســامة ع ــ ع

ة،  د ـع ـة ال ة الع ل اض: ال ة، ال عة الإسلام ام ال ضعي وأح ن ال شـ ١القان ـة ال ، م
ون،   .٨٢٨-٨٢٣، ص ٢٠١٥ناش

ادة ( )٤٧( ـي رقـ (م٨ال ل م ال سـ ال ـادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /) م ن
 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
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٦٨٦ 

ة فالإعفاء  ة ال ه إلا ال ل ائي لا ت ة إعفاء ق لغ ع ال ال عل  ال
ة  ن فة القان ة العامة. والفل ا ها ال ، وم ة الأخ ات ال ل ة دون ال ب الق
علقة  اد ال اص ال ال اف ع م ت ة على ع انه م اب ب ا الإعفاء ال از ه ل

وث ا ار (ح ف ال اف الفعل وال ة، فال ة والعلاقة ال امي) وال ك الإج ل ل
ة، ث  ة والعلاقة ال امي دون ال ك الإج ل وع في ال الة ه فق ال ه ال في ه
ة  ًا ع ال ي لا تعل ش ة ال ة ال ل لاغ ال ان إ قع ف ة ل  ر ال إن ض

ان ل  ة، فإن  زًا للإعفاء ع العق ًا م ة  س ال ة عل  ة ال ل ال
ة  الة الأخ ه ال ، وفي ه ده اة حال تع اقي ال ا ل  اعً لاغ م ا الإ ن ه أن 

ة. ة العامة ع ال ل ا لل ً اني مف ا ال ح ه   أص
  المطلب السابع

  سلطات التحقيق والمحاكمة المختصة بجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 
ة شأنها شأ ا انة الأمانة ت ال الي وخ ال ال ائ الاح ، ج ائ الأخ ن ال

ام،  اردة في ال ائ ال ر ال ق في ص ال ة  د ع ة ال ة الع ل العامة في ال
اصات  ي م الاخ يها الع ة العامة ل ا ا أن ال ة.  ة ال والادعاء أمام ال

ها الآتي ائ وم ال علقة   :)٤٨(ال
١. . ائ ق في ال  ال
ها. .٢ ع أو حف فع ال ق ب ف في ال  ال
ة. .٣ ائ هات الق  الادعاء العام أمام ال
ها. .٤ ام أو نق اف الأح  ل اس
ة. .٥ ائ ام ال ف الأح اف على ت  الإش
ة،  .٦ ائ ام ج ه أح ف  ان ت ن ودور ال وأ م ف على ال ة وال قا ال

او ال  فه وتلقي ش ه أو ت ة س و ق م م ، وال ف ق ن وال
اءات  اذ الإج ة، وات هاء ال ع ان ، أو دور ال  قائه في ال ة  و وم
وع، وت ما  ه دون س م اح م س أو أوقف م لاق س اللازمة لإ

ا ي ف  ة ال . و إحا ة في ح ال في ذل ه الأن ي  و م تق

                                                 
ادة ( )٤٨( ي رقـ (م٣ال ل م ال س ال ادر  ة العامة ال ا ام ال م. ٢٩/٠٥/١٩٨٩) وتـارخ ٥٦ /) م ن

ي رق (م ل م ال س ال ل  ع  هـ.١٣/٠٤/١٤٣٦تارخ ) و ٣١ /وال
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اء  ة أشه ع حالة ال ل س فع تق له  أن، و ا ال ات في ه مل
. ف ق  وال

ا  .٧ قاً له ادرة  ائح ال ة، أو الل ج الأن ها  اص آخ  إل أ اخ
ة. ام زراء أو الأوام ال ل ال ارات م ام، أو ق   ال

ة  د ع ة ال ة الع ل ة في ال ائ اك ال ا وت ال ا ع الق ل في ج الف
ة ائ ال )٤٩(ال ة الاح اف ام م ها في ن ص عل ائ ال ا ال ا ه الق . وم ه

ة  ه م ل ال ل  ة العامة في ال ا ت ال انة الأمانة.  الي وخ ال
اء خلاف  ل الأعلى للق ر ال ق ة، ما ل  ائ ة ال ه ال ا ت  ة  ائ ج

ام . و )٥٠(ذل ع ال ك فعل ي ه فعل م أفعالها أو ت ان وقع  ل م ة  انًا لل ع م
ال )٥١(ه ع ع الاح ال عل  ني ال ال ال ة العامة ت  ا أن ال  .

. ع ال ة  ال ة أمامها لل انة الأمانة إذا رفع الق الي وخ   ال
قاع العق  إ ال  ف  ة ال ا ت م رت ك ي ق ف وال ام ال اردة في ن ة ال

ة، أو  ال  ان الأم اله إذا  ي أم امه ب اره ال  ي ول ث إع على ال
ة لا ت على خ  ال م الي؛ وذل  ل اح ع امه  اء  ه م ج ن ي  أن م

ة ة س  .)٥٢(ع
  المبحث الثالث

ال المالي وخيانة الأمانة قبل صدور السوابق القضائية لصور جرائم الاحتي
  النظام الحالي

رت بها  ة ص ائ قة ق ة سا اني ع ل ث ل ة وت اق ف ي م ا ال س في ه
ام م  ة في الأع د ع ة ال ة الع ل اك ال ام م م هـ، ١٤٣٥هـ إلى عام ١٤٣٣أح

ر  ه ال عى ه ة ت ل إلى ن ص الي؛ وذل لل ام ال ور ال ل ص ازها، أ ق اسة إلى إب
ق م  ا له ال اردة في  الفقه الإسلامي؛ ل ة ال ع ائ ال ة تق ال وهي فائ
ائ  ام لل ارد في ال صف ال ال وال ها  ان تق الة وض ة الع ض لأجه

                                                 
ادة ( )٤٩( ي رق (م١٢٨ال م مل س ، م د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج  هـ.٢٢/١/١٤٣٥)، ٢ /) م ن
ادة ( )٥٠( ي رق (م/١٢٩ال م مل س ، م د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج  هـ.٢٢/١/١٤٣٥)، ٢) م ن
ادة ( )٥١( ي رق (م/١٣١ال م مل س ، م د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج  هـ.٢٢/١/١٤٣٥)، ٢) م ن
ــادة ( )٥٢( ــي رقــ (م٩٠ال ل م ال ســ ال ــادر  ــ ال ف ــام ال ــارخ ٥٣ /) مــ ن هـــ. ١٤٣٣/ ٠٨/ ١٣) ب

ي رق (م ل م ال س ال ل   هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢) وتارخ ٧٩ /ومع
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ات.  قاع العق اة حال إ ة للق ي ق ة ال ل ات وض ال اء على تفاوت العق والق
ل ي و ت اقعة على م ات ال ن ت تفاوت العق ل ال ل قة ت ا  ا ه الق ل ه

ة  ا وهي الق ا انة الأمانة، بل إنه في إح الق الي وخ ال ال ائ الاح ر ج ص
ع  ال ع  ج ال والاح ه  عى عل ت إدانة ال ر ال ب ة ص ام ال

فها ابها ب اس ويهام أص ال ال ة خ  أم ال ل ه  ي وح عل  وه
ل أرعة آلاف س على  ، وال ق قافه على ذمة ال ة إ ها م ة ت م ة س ع
ضح  ا ي ام. وه ة أ ة لا تقل ع خ ل دفعة م ًا و  ن س ل دفعة خ دفعات 

ام.  ور ال ل ص ة ق ق ة للقاضي غ ال ي ق ة ال ل   ال
ة الأولى:    الق

لغ مالي م ف انة الأمانة وأخ م ا  ه عى عل ة وجه الاتهام لل ه الق ي ه
ل  ، وق  اب ا على س ع له ا ل  قه ا ال ع س ها،  لان ف ع ي  ة ال ال
ض دع  ع ة، و ة تع عق ا  ه ا وال عل ه ات ما أس إل عي العام إث ال

ا أ ه عى عل عي العام على ال ة ال ًا في ال اسلاً ومع ل م ع ه الأول أنه  ق ال
ه  الها س ألف رال وأخفاها وأنه ل لل اص، وأنه أخ م أم ال ال ة  ال
ة  ة ال ل في ال ع اني أنه  ه ال ة، وأجاب ال ال ال أخ أم اني أ علاقة  ال

لاس ا اخ اسلاً، ول له علاقة  اص م ال ال ال لاع على أق ال، وق ج الا لأم
ه دون  ه ذ أنه وقع عل ضه عل ع عًا، و ق ش اره ال قًا، وعلى إق اني ت ه ال ال
ه  ار ال ع وق ا جاء في ال اني  ه ال ار ال ًا لإق ه، ون أه وصادق عل ق أن 

ة، وأنه ه ال ال ال لغ س ألف رال م أم ه م أخ ه الأول  ح ال س لغ ال
ادثة  م ال لغ في ي إرجاعه ال اني  ه ال ار ال ة ولإق ال اب خاص  د ح ج ها ل م
ا ث  ه، ل ع عل ة ال و ر وم ا ال ه عى عل ف ال انة ب ر ال ه ول

انة الأمانة وأخ ا  ه عى عل ا  إدانة ال ا  ه ة وت ال عل لغ مالي م ال م
  يلي: 

قة على س  .١ ف ة م ائة جل ه ثلاث ن شهًا وجل ه الأول ثلاث عى عل س ال
 دفعات.

ل  .٢  ، قة على دفع ف ة م ه مائة وع جل ة وجل اني س ه ال عى عل س ال
اس.  ل أمام ال ة وال ن جل  دفعة س
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٦٨٩ 

ف ق ض ال على ال ع عي العام و ر ال اعة، وق ا الق ه عى عل ر ال
ادقة  اف ت ال ة الاس ع رفع ال ل ، و ع ة ال لائ ًا  اض م الاع

ه  .)٥٣(عل
ة:  ان ة ال   الق

انة الأمانة  الي وخ ال ال ال والاح امه  ه  عى عل عي العام ال اتهام ال
ه  ات إدان ل إث عًا و م ش دع ال ه وت ج ة ت ة تع عق ه  ه وال عل ا أس إل

ه.   غ
عامل  لغ أنه ي ه؛ ح أفاد ال الي عل ال ال ال والاح ه  عى عل ح قام ال
امه  ف  ، وق اك له لف م ق عات ال وب ال ه ه م عى عل ة، وأن ال مع ش

ة   الغ مال لاس م ال واخ ات ن واح ل ره ع ها ق ئي م لغ م ة، ت ح م
لغ  الي ال ع ذل ت له أن إج ن رالاً ث  ون ألفًا وواح وس ة وع ائة وس ثلاث
ه  ل ا و الغ نقً ل ال ه  عى عل ان ال ة أرعة ملاي رال؛ ح  ا ل ق ال

ا  له،  ة ع ة ناق ات إلى ال ه ال صل ه ، ث ي ال ات  م س ق و
ه وال  ا أس إل ه  عى عل ات إدانة ال عي العام إث ل ال لاس الفارق،  اخ

ه.  دع غ ه وت ج ة ت ة تع عق ه    عل
ه  عى عل ت إدانة ال ر ال ب ، ص ع ا جاء في ال ه  عى عل وق أق ال

ه.   ا ن إل
ا يلي:   وال 

ة .١ ة س وس ه م عى عل . س ال  أشه
ة. .٢ او قة على خ دفعات م ف ة م ي جل ه مائ  جل
ه. .٣ م هاء م ع ان لاد  عاده ع ال إ  ال 

ه  عى عل ر ال ة، وق ون لائ اف ب ل الاس اض و عي العام الاع ر ال ق
اف ة الاس ق ال م م اعة وص   .)٥٤(الق

  

                                                 
ع  )٥٣( ارخ  ٣٤٥٥٤٢٦رق ال ة ٢٩/٠٥/١٤٣٤ب ل ل، ال ة، وزارة الع ائ ام الق عة الأح هـ، م

ع  ة ال ل الع ة، ال  .١١-١٠، ص ص ٢٧د
ع  )٥٤( ارخ  ٣٤٧٤٥٧٢رق ال ة ٣٠/٠٢/١٤٣٤ب ل ل، ال ة، وزارة الع ائ ام الق عة الأح هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال  .١٩-١٨، ص ٢٧الع
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٦٩٠ 

ة:  ال ة ال   الق
ه الاتهام ج ق ع ت لاء على ملفات  أسف ال الاس انة الأمانة  ه  عى عل لل

اومة على إرجاعها؛ وذل  ار وال ق الإض ة وخفائها  س ارع ال ات ل وم
ي  لاغ ال اءً على  ة ب هات ال ل ال ه م ق عى عل ع ما ت ال على ال

ه ح إلى م عى عل ات ال أن ال س ق  العام لإح ال ة وس س ال
ا  ة ملاي رال،  لغ ع ر  ارع تق عل  ة ت س ة لل ات وملفات عائ م
ك  ها (خل إلي ع اله ن إرسال رسالة ل ه)  عى عل ف (ال ام ال أفاد 
عادتها،  غ في اس ه ي عى عل ل ال لفات  د ال ج ) وأفاد ب أسل اللي ع

فة ح لاع على ص الا ابو ع له على س ة ل  ائ ه ال عي العام  ،ال ل ال و
عي العام على  ض دع ال ع ة، و ة تع عق ه  ه وال عل ات ما أس إل إث
ما  ة، وع س ة ل ال قات مال أن له م لاً، ودفع  لة وتف ها ج ه ان عى عل ال

ه، وأما الأورا ة ض ه ه ال ه بها ت تلف ه ها في ال ي ع عل ات ال ق وال
ها، ول لها أ  هاء م ة ت الان ارع ق ة ول س ة لل اص، فهي عائ ه ال س
عي العام، فق  ها ال ي أشار إل سالة ال لاً، وأما ال ر ول أص ا ص ً ة وهي أ

الي قام م ال ة، ث إنه في ال ل ال ة له م ق ل ارة ال ق ال ارة  كان  ل ال ب
، وح  يله د، وتع ه اع شهادة ال ة. ت س ام اءلة ن ع في أ م ق ة ال خ
ل  عي العام و ل دع ال ه  عى عل اص وادعى على ال ال ال عي  ال
لاع على  . ج الا اع شهادته دًا، وت س اص شه ال ال عي  ه، وأخ ال تع

لاع ا ج الا اءات  م ال  ونة على ملف إج عى ال ال ال على أق
ه م ال  ل وما ت ع د ال ه ه شهادة ال اءً على ما ت لال، ف الاس
له، ولأن  دة في م ج ة، وأنها م س ة لل ات عائ ع ال أن ج ه  عى عل ار ال وق

ا ول ً مًا وفعلاً ق لاً م ع ع ه  عى عل ه ال م عل  م الأمانة، ولأن ما دفع ما أق
انة الأمانة م  ه  عى عل ا ث إدانة ال ل؛ ل ع دفعًا غ مق ه  عى عل ه ال
ار  ق الإض ة وخفائها  س ارع ال ات ل لاء على ملفات وم خلال الاس
ا  ً ه خ ة أشه وجل ان ة ث ال م ه  ع اومة على إرجاعها وت ال ب وال

ًا و  ا س ه اصفة ب اص م ق العام وال ات، وذل لل رة أرع م ة م ثلاث جل
ر  ه ق عى عل اص وال ال ال عي  عي العام وال ض ال على ال ع ا. و وجلً
ل تق  ال و ه  اع م ق ه ع عى عل ر ال اعة وق اص الق ال ال عي  ال
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٦٩١ 

عي ال ة ول ي ال اض ه الاع اف لائ ة الاس ع رفع ال ل اضه، و عام اع
ه ادقة عل   .)٥٥(ت ال
عة:  ا ة ال   الق

ره ( لغ ق لاس م اخ ا  ه عى عل عي العام ال ن ١٦٨٣٤٠٠اته ال ) مل
اء  .... أث افات ب عة م ص ائة رال م م ن ألفًا وأرع ان ائة وثلاثة وث وس

افات، و ة ال ا في تغ له .ع ه ه وتع ات ما أس إل   ل إث
عي ع  ل ال م م ال ق لاغ ال اءً على ال ا ب ه عى عل وق ت ال على ال
ة  ة في تغ ا ل ال له عة ع غلا  ا اس ه عى عل ة، ال أن ال ال

ره ( لغ ق لاس م اخ افات  ن ألفًا ١٦٨٣٤٠٠ال ان ائة وثلاثة وث ن وس ) مل
عى وأ ه الاتهام إلى ال ج ق ب هى ال . ان افات ال عة ص ائة رال م م رع

ره ( لغ ق لاس م اخ ا  ه ائة ١٦٨٣٤٠٠عل ن ألفًا وأرع ان ائة وثلاثة وث ن وس ) مل
افات، وذل للأدلة  ة ال ا في تغ له اء ع افات ال أث عة ص رال م م

دة في ملف ال ص ائ ال ع والق ة ل  ائ الة ال فة ال لاع على ص الا ، و ع
اني على  ه ال عى عل لة إلا أنه ع لل ة م ائ ه الأول على حالة ج عى عل لل

. ي ه ض الإساءة وال ه لغ ة ش وت ا وتع ة ل ه ه ب لة عل ة م   ق
اه م تا عي العام في دع ه ال أن ما ذ ه الأول  عى عل رخ ال أجاب ال

ة  ل في ش ع ه، وأنه  ر ولا علاقة له  لغ ال لاس ال اخ ق  ح، وأنه ل  ص
اني. ه ال عى عل فه إلا ه وال ع ة لا  غ ق ال لل ة ل .... وال غ   ال

ح،  عي العام م تارخ ال ص ه ال أن ما ذ اني  ه ال عى عل ا أجاب ال ك
عى ع ان مع ال ه وأنه  عى عل اه ال لاس  أع ة الاخ ل اء ع ه الأول أث ل

اص  افات ال ة ال غ ق ال ل ائة ألف رال مقابل ال وال ره أرع لغًا ق الأول م
ف له. ه الأول اع عى عل ة وأن ال لغ لل ا ال ا، وأنه ق سل ه   به

لغً  ا م ه عى عل لاس ال اخ ال وادعى  عي  ائة ح ال ن وس ره مل ا ق
ائة ألف رال  اني أرع ه ال عى عل ائة رال، وق أعاد ال ن ألفًا وأرع ان وثلاثة وث
ن ألف  ان ان وثلاثة وث ن ومائ ره مل لغ ق ه ه م ل ع ما  ح م ة ل لل

لغ. فع ال ا ب ه ا وال عل اله ل س ائة رال و   وأرع

                                                 
ع  )٥٥( ــــارخ  ٣٣٣٥١٣٨٤رقــــ الــــ ل، ٠٦/٠١/١٤٣٤ب ة، وزارة العــــ ــــائ ــــام الق عــــة الأح هـــــ، م

ة ال ة الع ل ل ال ة، ال د  .٢٦-٢٤، ص ص ٢٧ع
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٦٩٢ 

انف ا  ه ل واح م ح.أجاب  اه غ ص اص في دع عي ال ه ال   اد أن ما ذ
اص:  عي في ال ال   أدلة ال

ا  أولاً: ه عى عل ا، وق صادق ال ه عى عل ع ال لاً ب الغ م لام ال س اس
. عاته   على ت

ض لها  ثانًا: ع ال ت أ أو إه ل أ خ ة ب ا لل ه عى عل ورقة تعه على ال
الغ ال .ال ا على ذل ه عى عل ة، وق صادق ال   ل

ق  ف ال ع ا  لاه ، ف عه ا ال ، وق خالف ق ال لأ أح ف ال م  ع تعه 
.   ال للآخ

ات. عه لام وال الاس ات  عاته في ال ا على ت ه عى عل   صادق ال
اءً على ما س لا و ا الاخ ه عى عل ابها وح أن ال ع وج س م ال

ع  لام ج ا في اس اكه اش ا  ه ل واح م لاس، ولأنه أق  ة على الاخ م ال ولع
د وعق  الف ل ق ال للآخ وه م ا لل ه ل م فة  ع ا  اره ًا لإق الغ، ون ال
ه تق  عها، و الأمانة وت ه إخلال  ا  ه عى عل ه ال ة، وح إن ما قام  ال

عة، د ه تعٍ وتف في حف  في حف ال ق ال  ال ا للآخ  ه ل واح م اء  فإف
ع في حف الأمانة  ف وال ال ا  ه عى عل ت إدانة ال ر ال ب عة، ص د ال

ا يلي: عة وال  د   وال
ا  أولاً: ه ل واح م قاف وجل  ة الإ ها م ة ت م ة س ا ل ه عى عل س ال

ة تع ام.مائة جل ة أ ا ع ه اصفة ب ت م قة على ف   ًا علًا مف
ن ألفًا  ثانًا: ان ائة وثلاثة وث ن وس ره مل لغ وق فع ال ا ب ه عى عل ام ال إل

دًا  ف ا م ه ل واح م املاً في ذمة  لغ  ؛ ح ث أن ال ام ال ائة رال  وأرع
ة أ ال الة م ال اص  عي ال ال أ ال ب ال جع ول لغ، و امل ال ا  ه ل ا أو  ه ح

. ا زاد في دفعه ع الآخ ا على الآخ  ه ل واح م ا  ه عى عل   ال
ائح  ق ل اف ب ا الاس ل اض و ا الاع ه عى عل عي العام وال ر ال ق

اف ة الاس ق ال م م ة وص اض  .)٥٦(اع
  
  

                                                 
ع  )٥٦( ــــارخ  ٣٣٢٥٦٢٥٣رقــــ الــــ ل، ٣٠/١١/١٤٣٣ب ة، وزارة العــــ ــــائ ــــام الق عــــة الأح هـــــ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٣٧-٣٥، ص ص ٢٧ال
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ة:  ام ة ال   الق
ع عي العام ال ال اتهام ال ع أم ال ع  ج ال والاح امه  ه  ى عل

ة  عق ه  ه وال عل ات ما أس إل ل إث ة و اس وه فها  اس ويهامه ب ال
ع  اك ب ان أح ال اص م س د م الأش م ع ، ح إنه تق ة لقاء ذل تع

اله وض أخ أم امه  ه  عى عل ال ض ال ر ال والاح قه وت اعة حق
ا  ا ق في ق ة ال ائ ها ل هة وت إحال ات ال اه ا ال ا ه في ق عى عل ال
ه ما جاء في  عى عل ال اللازم، أن ال ة لإك ة ج اف ال  اء على ال الاع
ة ما  ه وه ي ص ه ورص ن عى عل اف ال ع إلى اع ج ، ج ال ع ال

عى  ه، صادق ال اف.ن إل ا الاع ه على ه   عل
ال  ع أم ال ع  ج ال والاح ه  عى عل ت إدانة ال ر ال ب ص

فها   ابها ب اس ويهام أص ا يلي:ال ي وح    وه
١. . ق قافه على ذمة ال ة إ ها م ة ت م ة س ة خ ع ه ل  س
٢.  ً ن س ل دفعة خ ه أرعة آلاف س على دفعات،  ة لا جل ل دفعة م ا و 

ام. ة أ  تقل ع خ
ق ال م  اف، ص ا الاس ل اعة و م الق ه ع عى عل عي العام وال ر ال ق

اف ة الاس  .)٥٧(م
ادسة:  ة ال   الق

رو، ما  عة وس ألف ي لغ ت انة الأمانة وأخ م ا  ه عى عل ه الاتهام لل ج ت
ع أ عة وس ائة وت ي عادل ثلاث لامها م م ع اس د  ائة رال سع لفًا وخ

ة  ل ال لاغًا م و ة  ل م ال افة، ح ت ة ال ها ل ر م ت ة وع ال
ا  ه عى عل ف ال ة سل ال ي ال ا ي أن م ه عى عل ل بها ال ع ي  ال

عا اس ة، وقام  ف ان ال اب  له ل ر ل لغ ال اًا ال ت و خ ء ال
ان ول  ر لل لغ ال ل ال ا ب ه عى عل افة ي تف ال ة ال ل
ة  عق ا  ه ا وال عل ه ات ما أس إل عي العام إث ل ال لغ،  ل ال ما ب ق
إرجاع  ا  ه عى عل ام ال ل إل اص) و عي ال ة (ال ل ال ة. ح و تع

                                                 
ع  )٥٧( ــــارخ  ٣٣٥٦٨٥٢٦رقــــ الــــ ل، ١٤/٠٤/١٤٣٤ب ة، وزارة العــــ ــــائ ــــام الق عــــة الأح هـــــ، م

ة الع  ل ل ال ة، ال د ع  .٤٧-٤٦، ص ٢٧ة ال
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٦٩٤ 

لغ  عي ال عي العام وال ا، وأح ال ه ا ما ن إل ه عى عل ر، أن ال ال
ا  هادة لأنه ، ت رد ال ع ة ال ا  ة وشه ة ال ال ف  ي م اص شاه ال
ة  اص أنه لا ب عي ال عي العام وال ر ال ة، ق ة ال ان خاصان ع ال أج

، ج إفهام ال ي اه ا س ال يه ا على ل ه عى عل أن له  ال اص  عي ال
عي العام  ل ال ف ال ع  ر ال  ، ص ل ال ر  اه وق نفي دع

اف ة الاس ق ال م م اص وص عي ال  .)٥٨(وال
عة:  ا ة ال   الق

انة الأمانة وذل  ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال
ض اخ ع ة، و ة تع عق ه  ل ال عل له، و ل ع لغًا مالًا م م لاسه م

اب  ه س ج عل ه لا ي عى عل ن ال ًا ل ها، ون ه أق  عى عل ع على ال ال
ا فق ث ل القاضي  ه، ل ة ع غ ت العق م ما  ة وال نه أب م ال ول

انة الأ ه  عى عل ه إدانة ال له، وح  ل ع لغ مالي م م لاس م اخ مانة 
م  ع ه  ي عل عه ال أخ ال قة، و ة مف ه مائة وخ جل ل ، و ة أرعة أشه ل

اف ة الاس ق ال م م فان، وص ض ال ه، فاع ر م ار ما ب  .)٥٩(ت
ة:  ام ة ال   الق

الًا ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع انة الأمانة ع  أقام ال ه  ات إدان إث
ي  ئ ع ال ه للف ل م ب ق ه له ل ل ع ت له  لغ مالي م ع لاء على م  الاس
عى  ع على ال ض ال ع ة، و ة تع عق ه  ل ال عل ه، و ف  إلا أنه ت

ا فق ث ل  ازل، ل ال هى  اص ان ًا لأن ال ال ها، ون ه أق  القاضي عل
ة دفعة  ه س جل ل ، و ة شه ه ل ه، وح  ا ن إل ه  عى عل إدانة ال

اف ة الاس ق ال م م ة، ث ص   .)٦٠(واح

                                                 
ع  )٥٨( ارخ  ٣٣١١١٥٩رق ال ة ٠٦/٠٨/١٤٣٤ب ل ل، ال ة، وزارة الع ائ ام الق عة الأح هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال  .٥٦-٥٥، ص ٢٧الع
ع  )٥٩( ارخ  ٣٣٢٢٢٩٠١رق ال ة لعـام ١٤٣٣ب ائ ام الق عة الأح ل، ١٤٣٥هـ، م هــ، وزارة العـ

ل ل ال ة، ال د ع ة ال  .٤٥٦، ص ١٢ة الع
ع  )٦٠( ارخ  ٣٤١٨٧١٧٠رق ال ة لعـام ١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح ل، ١٤٣٥هـ، م هــ، وزارة العـ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٦٠، ص ١٢ال
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٦٩٥ 

اسعة:  ة ال   الق
انة الأمانة وأخ  ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال

ع ار ال  ل ال لغ مالي م ال ة، م ة تع عق ه  ل ال عل ه، و ل 
لغ   اع ال ه  ه للأمانة وأق ب ان ه أن خ عى عل ض ال على ال ع و
عى  ا فق ث ل القاضي إدانة ال ل، ول ب الع لغ ل ل ال ع ب ء إدارته، واس س

ج له مع ت ف ل ل ب الع اص ب لغ ال اع ال ال في ض ه  انة عل ه  هة ن ه ال
ة  ق ال م م عي العام، وص ض ال ة، فاع ه س الأمانة، وح 

اف   .)٦١(الاس
ة:  ة العاش   الق

انة الأمانة  ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال
ة  عق ه  ل ال عل ها، و ل ف ع ي  ة ال ال م ال لاس أم ض واخ ع ة، و تع

ه  عى عل ا فق ث ل القاضي إدانة ال ها، ول ه أق  عى عل ع على ال ال
ه، وح  اذ عل ها والاس ل ف ع ي  ة ال لغ مالي م ال لاس م انة الأمانة واخ
عي العام،  ض ال قة، فاع ة مف ه مائة وخ جل ل ، و ة أشه ة خ ه ل

ق ال اف وص ة الاس   .)٦٢(م م
ة:  ة ع اد ة ال   الق

انة الأمانة  ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال
ة  عق ه  ل ال عل عات، و وب م يها م ل ل ع ي  ة ال ال م ال لاس أم واخ

ا فق ها، ول ه أق  عى عل ع على ال ض ال ع ة، و ث ل القاضي  تع
ل بها، وح  ع ي  ة ال لغ م ال لاس م انة الأمانة واخ ه  عى عل إدانة ال
ق  ه، وص عى عل ض ال قة، فاع ة مف ائة جل ه ثلاث ل ات، و ة ثلاث س ه ل

اف ة الاس   .)٦٣(ال م م

                                                 
ع  )٦١( ارخ  ٣٤٢٦١٩٦٨رق ال ة لعـام ١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح ل، هــ، وزارة ال١٤٣٤هـ، م عـ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٦٣، ص ١٢ال
ع  )٦٢( ــارخ  ٣٥٥٩١٠رقــ الــ ة لعــام ١٤٣٥ب ــائ ــام الق عــة الأح ل، ١٤٣٥هـــ، م هـــ، وزارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٦٧، ص ١٢ال
ع  )٦٣( ـارخ  ٣٥٢٥٠٢١رقـ الـ ة لعـام ١٤٣٥ب ـائ ـام الق عــة الأح ل، هــ، و ١٤٣٥هــ، م زارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٧٠، ص ١٢ال
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٦٩٦ 

ة:  ة ع ان ة ال   الق
عى عل اه ض ال عي العام دع انة الأمانة أقام ال ه  ات إدان الًا إث ه؛ 

اص  ي ال اب ال اعها في ال م إي ات وع ل ادات ص لغ مالي م إي لاس م واخ
ه أق  عى عل ع على ال ض ال ع ة، و ة تع عق ه  ل ال عل ة، و ال

ه، وح ب ا ن إل ه  عى عل ا فق ث ل القاضي إدانة ال ه ها، ول ع
ق  عي العام، وص ض ال قة، فاع ة مف ي جل ه مائ ل ، و ة أشه ان ة ث ال ل

اف ة الاس   .)٦٤(ال م م
ة:  ة ع ال ة ال   الق

انة الأمانة  ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال
ها وتق ل ف ع قالة  ادات  لغ مالي م إي لاس م قة، واخ ضه لل ع اذًا ب لاغًا  ه 

ها  ه أن ص عى عل ع على ال ض ال ع ة، و ة تع عق ه  ل ال عل و
عي العام اس  ة م ال ل ال ها، و ل ف ع ي  قالة ال ق ال عل م س أنه لا  ودفع 

ضه على ال ع ، و ع ة ال ق  ه أمام جهة ال عى عل ار ال ه إلى إق عى عل
جه له  ًا لأن ذل ي نه، ون ف م ع ه دون أن  ة إبهامه عل ر أنه وضع  ق
ا  ه  عى عل ت إدانة ال م ث ع ا فق ح القاضي  ه، ل ة ما أس إل ة  ه ال
ه  ة  ه ، وح لأجل ال ل ه ب ات إدان عي العام إث ل ال ر رد  ه، وق ن إل

ل ، و ة أرعة أشه ل ل د ل م الع ع ه  عه عل أخ ال قة، و ة مف ه مائة وخ جل
اف ة الاس ق ال م م عي العام، وص ض ال ه، فاع ه    .)٦٥(ما ي

ة:  عة ع ا ة ال   الق
اذب  لاغ  ق  ه ب ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال

ة أش قة م ع ضه لل لاء مفاده تع انة الأمانة والاس ق خ ، وذل  فه ع اص لا 
ع على  ض ال ع ة، و ة تع عق ه  ل ال عل ل، و ب الع لغ مالي ل على م
عى  ار ال عي العام اس إلى إق ة م ال ل ال ها، و ه أن ص عى عل ال

                                                 
ع  )٦٤( ـارخ  ٣٥٤٧٧٩٨رقـ الـ ة لعـام ١٤٣٥ب ـائ ـام الق عــة الأح ل، ١٤٣٥هــ، م هــ، وزارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٧٤، ص ١٢ال
ع  )٦٥( ـارخ  ٣٥١٦٢٨٣رقـ الـ ة لعـام ١٤٣٥ب ـائ ـام الق عــة الأح ل، ١٤٣٥هــ، م هــ، وزارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٧٧-٤٧٦، ص ص ١٢ال
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ه عى عل ضه على ال ع ، و ع ة ال ق  ه أمام جهة ال ه  عل وره م أق 
اذب  لاغ  ق  ه ب عى عل ا ث ل القاضي إدانة ال ه، ول اج ع ي ي الإف ل
قة،  ة مف ة جل ه م ل ، و ة ثلاثة أشه ه ل انة الأمانة وح  ة و هات الأم لل

اف ة الاس ق ال م م فان، وص ض ال   .)٦٦(فاع
ة:  ة ع ام ة ال   الق

ع انة الأمانة أقام ال ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال ي العام دع
لاد،  عاده ع ال اح إ ة واق ة تع عق ه  ل ال عل ل، و ال رب الع لاس أم واخ
عى  ا ث ل القاضي إدانة ال ها، ول ه أق  عى عل ع على ال ض ال ع و

عي الع ه في دع ال ا ن إل ه  لغ م عل لاس م انة الأمانة واخ امه  ام م 
عاده ع  إ ا ح  قة،  ة مف ائة جل ه ثلاث ل ، و ة س ه ل ال، وح  ال
ل  عي العام، و ه ال ل ما ادعى  اص وادعى  ال ال عي  لاد، ث ح ال ال

اقي، وق ها وأن ال ع ه ب عى عل ة، فأق ال ل ال ال ال رد الأم عي  ر ال  ق
ه فأداها  ما  ه على ن ل  ه و عى عل ه ال ة له على ما أن اص أنه لا ب ال
ا  ا ع ع  ه، ورد ال د ما أق  ه ب عى عل ام ال إل ه، ول ح القاضي  ل م

اف ة الاس ق ال م م ه، وص عى عل ض ال ، فاع   .)٦٧(ذل
ة: ادسة ع ة ال    الق

ه للأمانة  ان ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال
لغ  ع ال فها له  ل ع ت ها، وذل  ل ف ع ي  ة ال د لل ع لغ مالي  لاس م واخ
ع على  ض ال ع ة، و ة تع عق ه  ل ال عل ، و ات أخ ها م ش ال ل

لاس ود ه أن الاخ عى عل ل ال ة ب ارته، وأنه أخ ال لغ م س قة ال فع 
ه  عى عل ار ال عي العام اس إلى إق ة م ال ل ال لغ، و امل ال د لها  وس
ه ودفع  وره م ه أق  عى عل ضه على ال ع ، و ع ة ال ق  أمام جهات ال

ا ث ل ه، ول ة على ما دفع  م ب ق ه ول  اه عل ه الإك عى عل  القاضي إدانة ال
                                                 

ع  )٦٦( ـارخ  ٣٥٢٠٥٩٣رقـ الـ ة لعـام ١٤٣٥ب ـائ ـام الق عــة الأح ل، ١٤٣٥هــ، م هــ، وزارة العــ
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٨١، ص ١٢ال

ع  )٦٧( ـارخ  ٣٥٧٣٧٥٧رقـ الـ ـام ا١٤٣٥ب عــة الأح ة لعـام هــ، م ـائ ل، ١٤٣٥لق هــ، وزارة العــ
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٨٥، ص ١٢ال
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٦٩٨ 

عة  ة، و ة دفعة واح ه ثلاث جل ل ، و ة أرعة أشه ه ل ه وح  ا ن إل
ق ال م  ه، وص عى عل ض ال املة، فاع ة  ة س ة م ل ف خارج ال م ال

اف ة الاس   .)٦٨(م
ة:  عة ع ا ة ال   الق

عى عل اه ض ال عي العام دع ه للأمانة أقام ال ان ه  ات إدان الًا إث ه؛ 
ل ال  عات، و وب م ه م ل ل ع ل ال  ر م رب الع اعة ع لاس  واخ
أنه  انة الأمانة، ودفع  ه أن خ عى عل ع على ال ض ال ع ة، و ة تع عق ه  عل

ر ها، وق قاته م ث أخ م اعة و ع ال ل على أن ي ة  اتف مع رب الع أنه لا ب
انة الأمانة وح  ه  عى عل ا فق ث ل القاضي إدانة ال ه، ول له على ما دفع 
عاده ع  إ قة، مع ال  ة مف ه علًا مائة وع جل ل ، و ة أشه ة خ ه ل
ة  ق ال م م فان، وص ض ال ه، فاع م هاء م ع ان لاد  ال

اف   .)٦٩(الاس
ة ة:  الق ة ع ام   ال

ه للأمانة  ان ه  ات إدان الًا إث ه؛  عى عل اه ض ال عي العام دع أقام ال
ل ال  ال، و ل الأم قل وت ة ب ة م له في ش اء ع لغ مالي أث لاس م واخ
ًا لأن ما  ها، ون ه أق  عى عل ع على ال ض ال ع ة، و ة تع عق ه  عل

ه ال م عل ا فق ث ل القاضي أق ها، ول ف ل  انة لأمانة ه م ه خ عى عل
ف  ة شه ون ه ل انة الأمانة، وح  ه م خ ا ن إل ه  عى عل إدانة ال
ة  ق ال م م عي العام، وص ض ال قة، فاع ة مف ي جل ه مائ ل ، و ه ال

اف   .)٧٠(الاس
  

                                                 
ع  )٦٨( ـارخ  ٣٥٤٢٣٦١رقـ الـ ة لعـام ١٤٣٥ب ـائ ـام الق عــة الأح ل، ١٤٣٥هــ، م هــ، وزارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٩٣، ص ١٢ال
ع  )٦٩( ـارخ  ٣٥٤٦٥٢٧رقـ الـ عــة ا١٤٣٥ب ة لعـام هــ، م ـائ ـام الق ل، ١٤٣٥لأح هــ، وزارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٤٩٨، ص ١٢ال
ع  )٧٠( ـارخ  ٣٥٦٤٩٢١رقـ الـ ة لعـام ١٤٣٥ب ـائ ـام الق عــة الأح ل، ١٤٣٥هــ، م هــ، وزارة العــ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .٥٠٣، ص ١٢ال
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  الخاتمة

راسة تق ه ال ص  ناق ه ل ال ل اتها، وذل ب ة وعق ع ائ ال ال

راسة ع  ا أن ال انة الأمانة.  الي وخ ال ال ائ الاح ة ج اف ام م اردة في ن ال

ة؛ وذل م أجل  ام ق رت بها أح ي ص ة ال ائ اب الق ني لل ل القان ل ال

الي ال ال ائ الاح ر ج ق في ض ص ة ال ح فائ ض ات  ت انة الأمانة والعق وخ

ائ  ق وج ة ال اول ما ، ت اح راسة في ثلاثة م ه ال علقة بها. وق جاءت ه ال

راسة في ال  ا ناق ال انة الأمانة في ال الأول.  الي وخ ال ال الاح

انة الي وخ ال ال ائ الاح ة ل ض ة وال ائ ة الإج ن اع القان اني الق الأمانة.  ال

م  ة ال ة الق ائ اب الق ي م ال ل الع ل راسة ت اول ال ال ت وفي ال ال

الي. ع ال ام ال ور ال ل ص   بها ق

  النتائج:

الي: ل ال ف ائج وف ال ي م ال راسة إلى الع ه ال صل ه   ت

ق .١ ة ال ل انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م علقة ق ن ة للقاضي ال ي

اك  ا جعل ه ام؛ م ور ال ل ص حة ق ة مف ل ه ال ان ه ة؛ ح  قاع العق إ

ات.  تفاوتًا في العق

اع  .٢ ل ق اردة في الفقه الإسلامي ووضعها في ش ات ال ائ والعق تق ال

ابي على  ل إ ة أث  ول الإسلام عات ال ة في أغل ت ام ص ن ون

ا ة اله اث الفقه ات والأ ال ة لل ق ن ا ال ان ه ول، وق  ه ال ة له ن كل القان

ا. ل ا ش عة ن ل ال ي لا ت ق ل ا ال ورة ه ي رأت ض  ال

اعه  .٣ ، وذل  ك للغ ل لاء على مال م أنه الاس الي  ال ال ف الاح ع

ال.  ل ذل ال له على ت  وح
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٧٠٠ 

د .٤ ع ق ال ال ال  ف ائ الاح انة الأمانة و ج الي وخ ال ال ائ الاح ب ج

رصة). ة (ال ال ق ال ي تقع في ال  ال

ه دون وجه ح م  .٥ لى عل ال ال  ال العام ع ال د ال ع ج ال ال أخ

ائ  أنه م ج ال العام   لاء على ال د إلى أن الاس ع ال؛ وذل  ه ال سل إل

اد  .الف دة أخ ع ة م د ة سع ه أن ي تعاق عل  ال

ي ال ث أن س  .٦ ائ ال ف في ن ج اص لقاضي ال عق الاخ ي

الي. ل اح ع امه  ه  ن ي  م

ة  .٧ اس ادع ب الي م ك اح اب سل ارت ال  ام ال وني ه  ال الإل الاح

ة الأخ م أجل  ثق ق اس الآلي أو وسائل ال ل على ال ة الآخ وال

ال.  الأم

ة  .٨ اه وع وال انة الأمانة على ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م عاق ن

ة. ائ  ال

ة  .٩ اف ام م ة في ن دة وحالات الإعفاء م العق وف ال ت ال على ال

انة الأمانة. الي وخ ال ال  الاح

ة ب ال .١٠ ائ اك ال ة العامة وال ا الي ت ال ال ال ائ الاح  العام ل

انة الأمانة.   وخ

م  .١١ ع في حال ع ل في ال ني ال ة العامة ب ال ال ت ال

اص  ال ال عي  م ال م تق ة أو ع ا ل ال ة م ق ائ ع ال ت ال

اص. ائي ال ال ال ة  ال     لل

  التوصيات:

ي م ال راسة للع ه ال صل ه ل الآتي:ت ف ات على ال   ص
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٧٠١ 

الة  .١ اًا على الع ة إ ام اع ن ل ق ة ووضعها في ش ام الفقه أث تق الأح

ة  ي ق ة ال ل ق ض ال ا ال ة، ح إن ه د ع ة ال ة الع ل ة في ال اج ال

ات الأدنى  قف العق ائ وتق ل ام م ت لل د في ال ا ي للقاضي 

ة والأعلى؛ م ن ورة القان ي ال ا تق ات، ل ه العق الي تفاوت ه ال ا ض 

ها  في عل ة ت ام اع ن ضعها في ق ة ب ع ة ال ام الفقه سع في تق الأح ال

ة ال والعقاب. و ع م   ا

ازلة م   .٢ ة ال ادث والأق راسة ال ى ب ع ازل ال  ال فقه ال إع راسة  صي ال ت

ص رة أجل ال ضعها في ص ة ب ه الأق عل بها ث تق ه عي م ل إلى ح ش

ة.  أن

ام، ح  .٣ ارد في اس ال انة الأمانة ال لح خ أن ي تع م راسة  صي ال ت

ا وردت  ه، ون ام نف ة في ال ه ال ام ت مع له ج في ال إنه لا ي

ائ الا ي ال ع ج الي.ل غ دق ع ح ال ال  ح

ادة ( .٤ يل ال أن ي تع راسة  صي ال انة ٢ت الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) م ن

عة،  د اكة، ال اردة بها وهي ال د ال ر العق الأمانة؛ وذل ب وتع ص

ف  هاد وال اب أمام الاج الة، وذل م أجل س ال ، ال ه الإعارة، الإجارة، ال

ح له ر.غ ال  ه ال

ون  .٥ اش ي ي ن وال ن في إنفاذ القان م العامل ق ل م رب  أن يُ راسة  صي ال ت

انة الأمانة. الي وخ ال ال ائ الاح    ج
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  قائمة المراجع
  اني، دار ات الل ن العق ال في قان اء على الأم ائ الاع ، ج د ن ي، م ح

وت،  ة، ب ة الع ه  م. ١٩٨٤ال
  ي اح، ز ال ار ال ، م از في ال أب ع الله محمد ب أبي  ب ع القادر ال

: ي ق ةال ة الع خ محمد، ال عة  - سف ال وت، ال ان: ب ة، ل ذج ار ال ال
  .٨٦م، ص ١٩٩٩ /هـ١٤٢٠، ٥

  :اشي ب. ال ان الع قي، ل ار الإف ر الأن ي اب م ال ال م ج محمد ب م
ازج عة لل ، ال اعة م اللغ ء ٣ي وج وت، ال ان: ب : دار صادر، ل اش ، ال

١١. 
  ة ل ن: دراسة تأص عة والقان في في ال ال ال اني، علي ب محمد، ت الاح س

ة،  د ع ة ال ة الع ل اض: ال ة، ال م الأم ة للعل ة، جامعة نا الع ت
 م.٢٠٠٦

 ال ، او ان ال ة، سل ي، القاه : دراسة مقارنة، دار الف الع ن الإدار ج في القان
 م.١٩٨٠

  عي لل ة، دار ال عة الإسلام ، ح تق ال ح ب سع ال ع ال
اض،  زع، ال  م.٢٠٠٧، ١وال

  ل اث، ال ة دار ال ائي الإسلامي، م ع ال دة، ال ة، ١ع القادر ع ، القاه
٢٠٠٣. 

  ة ل ة تأص ل ل ائي: دراسة ت ن ال اع العامة للقان ح الق ة، ش العال، أسامة ع ع
ة  ة الع ل اض: ال ة، ال عة الإسلام ام ال ضعي وأح ن ال مقارنة ب القان

ة،  د ع ون، ١ال ش ناش ة ال  .٢٠١٥، م
 ة، ه ون ائ الإل ر ال ان ص ع ل  ، ورقة ع ن ب، ي الات، ع ة ت الات

ان،  ة ع : سل ق  م.٢٠٠٦م
  ،ة ض ان ال الق ام ال والعقاب في الإسلام مقارنة  ر، ن علي علي م

عة  رة، ال ة ال ي ، ال ان وال اء للإ ه ة ال س  م.١٩٧٦، ١م
  ،راه وحة د قارن، أ ائي ال ن ال ادرة في القان ة ال ، ن علي فاضل ح

ة، جا  م.١٩٧٣معة القاه
  ه ائ ة ول د ع ة ال ال ق ال ام ال ة وف ن ال ق ال ن ال ، قان او اد ال اد ح ع

ة،  ل فه ال ة ال ة، م ال ازعات الأوراق ال ل في م ة الف ارات ل ة وق ف ال
اض،  عة الأولى، ال  هـ.١٤٤٠ال
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٧٠٣ 

 ة في الفقه الإ ة والعق ة، ال ة.محمد أب زه ي، القاه  سلامي، دار الف الع
  ،عارف ة، دار ال ان عة ال ائي الإسلامي، ال ام ال ل ال ، في أص محمد سل العل

ة،  ة: القاه رة م الع ه  .١٩٨٣ج
   ،ائي الإسلامي ام ال ل ن ا، في أص ة، ٢محمد سل الع عارف: القاه ، دار ال

 م.١٩٨٣
 ن ا ح قان فى، ش د م ات: الق العام، م  م.١٩٨٣لعق
  ،ة د ع ة ال ة الع ل ها في ال اف ة وم مات عل ائ ال ي، ج ق ، ٢ناص ب محمد ال

اض،   هـ.١٤٣٦ال
 ي رق (م ل م ال س ال ادر  ة ال ش ة ال اف ام م ارخ ٣٦/ن هـ ٢٩/١٢/١٤١٢) ب

ي رق (م ل م ال س ل في ال ع   ـ.ه٢٧/٠٤/١٤٤٣) وتارخ ٣٨ /وال
  ع ارخ  ٣٣١١١٥٩ال ة، وزارة ٠٦/٠٨/١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .٢٧الع
  ع ارخ  ٣٣٢٢٢٩٠١ال ة لعام ١٤٣٣ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع
  ع ارخ  ٣٣٢٥٦٢٥٣ال ة، وزارة ٣٠/١١/١٤٣٣ب ائ ام الق عة الأح هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .٢٧الع
  ع ارخ  ٣٣٣٥١٣٨٤ال ة، وزارة ٠٦/٠١/١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .٢٧الع
  ع ارخ  ٣٣٥٦٨٥٢٦ال ام الق١٤/٠٤/١٤٣٤ب عة الأح ة، وزارة هـ، م ائ

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .٢٧الع
  ع ارخ  ٣٤١٨٧١٧٠ال ة لعام ١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع
  ع ارخ  ٣٤٢٦١٩٦٨ال ة لعام ١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٤هـ، م

ل، ا ل الع ة، ال د ع ة ال ة الع ل  .١٢ل
  ع ارخ  ٣٤٥٥٤٢٦ال ة، وزارة ٢٩/٠٥/١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح هـ، م

ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .٢٧الع
  ع ارخ  ٣٥١٦٢٨٣ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م

ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢ل الع
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٧٠٤ 

  ع ارخ  ٣٥٢٠٥٩٣ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٢٥٠٢١ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٤٢٣٦١ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٤٦٥٢٧ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٤٧٧٩٨ال عة١٤٣٥ب ة لعام  هـ، م ائ ام الق هـ، وزارة ١٤٣٥الأح
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٥٩١٠ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٦٤٩٢١ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال  .١٢الع

  ع ارخ  ٣٥٧٣٧٥٧ال ة لعام ١٤٣٥ب ائ ام الق عة الأح هـ، وزارة ١٤٣٥هـ، م
ل  ة، ال د ع ة ال ة الع ل ل، ال   .١٢الع

  ع ارخ  ٣٤٧٤٥٧٢ال ة، وزارة ٣٠/٠٢/١٤٣٤ب ائ ام الق عة الأح هـ، م
ة ل ل، ال ل  الع ة، ال د ع ة ال  .٢٧الع

 /ي رق (م م مل س ة م مات عل ائ ال ة ج اف ام م ارخ ١٧ن  هـ.٠٨/٠٣/١٤٢٨) ب
 ي رق (م ل م ال س ال ادر  انة الأمانة ال الي وخ ال ال ة الاح اف ام م ) ٧٩ /ن

 هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢وتارخ 
  ة عام ني ال ل ن ال  م.١٩٤٩قان
 اءات ال ام الإج ي رق (من م مل س ، م د ع ة ال  هـ.٢٢/١/١٤٣٥)، ٢ /ائ
 ي رق (م ل م ال س ال ادر  ة العامة ال ا ام ال م. ٢٩/٠٥/١٩٨٩) وتارخ ٥٦/ن

ي رق (م ل م ال س ال ل  ع  هـ.١٣/٠٤/١٤٣٦) وتارخ ٣١ /وال
  ات ال رق ن العق ة  ٥٨قان ة ١٩٣٧ل ل س ع  م.٢٠٢١، ال
 ال ق ال ام ال ي رق (م/ ةن ل م ال س ال ادر   هـ.٠٢/٠٦/١٤٢٤) وتارخ ٣٠ال
 ي رق (م ل م ال س ال ادر  ف ال ام ال ارخ ٥٣ /ن ل ١٣/٠٨/١٤٣٣) ب هـ. ومع

ي رق (م ل م ال س  هـ.١٠/٠٩/١٤٤٢) وتارخ ٧٩ /ال


